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 ٩٥٩

   لخصالم
ضائین    ي الق ات ف ة الإثب م أدل د أھ راف أح ر الاعت ائي یعتب دني والجن ى ،  الم وعل

ائل         ت بوس ي لحق ورات الت ل التط ي ظ راف ف ة الاعت ع مكان سلیم بتراج ن الت رغم م ال
ات    ي الإثب ي       ، التكنولوجیا الحدیثة وحجیتھا ف رة ف ة كبی ھ مكان ا زال ل راف م إلا أن الاعت

  .تكوین عقیدة القاضي

ضی        ، وقد یعتقد الكثیرین   ى الق ستار عل دال لل صار  أن الاعتراف بمثابة إس ة واخت
ین     دء          ، لجھد ووقت القاضي والمتقاض ن ب ي م ت قیاس ي وق ادل ف م ع د لحك سید أكی وتج

  . القضیة

التي یخضع ،  إلا أن ھذا الاعتقاد خاطئ إلى حد كبیر خاصة في المسائل الجنائیة
ي           ون القاض دى رك دیره وم راف وتق ة الاعت ي وزن قیم فیھا الاعتراف لتقدیر القاضي ف

  .لقناعة الوجدانیة لقاضي الموضوعإلیھ وفقًا لمبدأ ا

ھ             ھ أو ترك ذ ب ي للأخ ، والاعتراف یمر بمراحل عدیدة ومعقدة حتى یطمئن القاض
ة           ى عاتق رة عل سئولیة كبی ي وم دان القاض ى وج ر عل بء كبی د حول   ، فالاعتراف ع وقی

ھ       ، عنقھ ولو قدر للقاضي الاختیار بین الاعتراف وأدلة الإثبات الأخرى في تكوین عقیدت
دیر     ، لاختار أدلة الإثبات الأخرى   ، تقرةالمس ي التق حیث أنھا تكفل حریة كبیرة للقاضي ف

  .والوزن مقارنة بالاعتراف

ھ     ، وكما یرتبط الاعتراف   ، بصعوبات كبیرة تواجھ القاضي في إطار تكوین عقیدت
راف      ن الاعت ي          ، یكون للعدول ع ام القاض داث أم یر الأح ب س ي قل ر ف ر كبی ي  ، أث فالقاض

ھ   یصبح بین م   ندان   ، طرقة الاعتراف والمكانة التي وصل إلیھا في تكوین عقیدت ین س وب
ھ        ي وجدان راف ف ة الاعت ن مكان ل م زداد  . العدول عن الاعتراف ومدى قدرتھ على النی فی

ي   ق القاض ي عن م ف ة الحك ل أمان راف   ، حم ین الاعت دیر ب ة والتق بء الموازن ل ع ویثق
  .لحقیقةحتى یصل القاضي إلى حكم یجسد ا، والعدول عنھ
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Abstract 

Recognition is one of the most important evidence of civil and 

criminal prosecution, and despite the recognition of the declining 
status of recognition in the light of developments in modern 
technology and its proof of proof, recognition still has a great place 

in the formation of the doctrine of the judge. 

Many may think that recognition is tantamount to putting the 
curtain on the case and shortening the effort and time of the judge 

and the litigants, and a sure embodiment of a just judgment in 
record time from the start of the case. 

However, this belief is largely erroneous, especially in criminal 

matters, in which recognition is subject to the judge's discretion in 
weighing the value of the confession and his or her appreciation and 
the extent to which the judge is in accordance with the principle of 

emotional conviction of the judge. 

Recognition is going through many complex stages so that the 
judge is sure to take it or leave it. Recognition of a great burden on 

the judge's guilt and a great responsibility on the shoulders and 
restraint around the neck. If the judge were to choose between 
confession and other evidence in the formation of his stable faith, 

Great freedom to judge in appreciation and weight as opposed to 
recognition. 
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As recognition is associated with the great difficulties faced by 
the judge in the formation of his faith, the renunciation of 

recognition has a great impact on the heart of the proceedings before 
the judge. The judge becomes the hammer of recognition and the 
status of the judge's doctrine, From the place of recognition in the 

judge's conscience. Increasing the burden of the Secretariat of the 
judge in the neck of the judge, and burdens the burden of the budget 
and the estimate between recognition and abandon him, until the 

judge reaches a ruling embodies the truth. 
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  المقدمة
  

داء     ، ھو الوصول للحقیقة  ، إن الھدف الأسمى للحكم القضائي     دم الاعت ضمان ع ل
اس   ، على الحقوق والجور علیھا من الغیر  ین الن دل ب ل   ، وذلك إرساءً لدعائم الع ا یكف بم

  .استقرار المجتمع وأمنھ

ضائي  وفي سبیل ذلك یمر الحك     ذا        ، م الق ى ھ ن أجل الوصول إل دة م بمراحل عدی
دار        ، الھدف ي بإص ى تنتھ دة إجراءات حت ى ع وذلك من خلال دعوى قضائیة تشتمل عل

  .یراعى فیھ مقتضیات العدل والإنصاف، حكم ھو عنوان للحقیقة

ول          بیل الوص ي س صوى ف ة ق ة أھمی سائل الجنائی ي الم دعاوى ف تص ال   وتخ
ھ     صف من ادل ومن م ع ى حك صومةإل ائي ،  للخ ضاء الجن ى  ، لأن الق صر عل   لا یقت

ط  ة فق وق المالی دني   ، الحق ضاء الم ي الق ال ف و الح ا ھ ضاء  ، كم ال الق ن مج   ولك
ھ       ، الجنائي یرتبط بأھم الحقوق الشخصیة للإنسان      ي حریت ھ ف اة وحق ي الحی وھو حقھ ف

ھ لامة بدن الم ، وس لان الع ادئ الإع ا لمب سان وفقً یة للإن وق الأساس ك الحق وق تل ي لحق
  .الإنسان

لامة        ، یجسد عدالة الحكم الجنائي   ، لذلك ي س ھ ف ى حق ريء عل ضمان حصول الب
  .كما یجسد في نفس الوقت القصاص من المذنب، جسده وكفالة حریتھ

ى الوصول     ، لذا ینصب جل اھتمام القاضي     طوال السیر في إجراءات الدعوى عل
ن    ، إلى الحقیقة  د م ي للعدی ى قناعة      وفي سبیل ذلك یلجأ القاض ات للوصول إل ة الإثب  أدل

  .حقیقیة یبني علیھا حكمھ
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والتعویل علیھا وفقًا لأطمئنان ، وتتعدد أوجھ الإثبات في قیمتھا ودرجة الأخذ بھا  
وغالبًا ،  فیما بینھا أمام القاضي)١(وتترتب تلك الأدلة. القاضي لكل دلیل بالأخذ أو الترك

ي       ة الت ة الأدل صادر أولوی م ال رجم الحك ھ      یت ى قناعت ي الوصول إل ي ف ا القاض ن إلیھ رك
  .الشخصیة

ي             دة القاض ي شكلت عقی ات الت ة الإثب ، ولا شك أن الاعتراف یأتي في مقدمة أدل
ة             سائل الجنائی ي الم راف ف ة الاعت وإن كان القاضي یتمتع بسلطة تقدیریة في تقدیر قیم

ار           ن آث ائي م م الجن ى الحك ب عل ا یترت ساسیة م رًا لخطورة وح ذا  ، نظ شرع  ل ى الم أعط
ى           شرف حت سانیة وال ادئ الإن ة بمب صیة المحكوم حریة للقاضي في إعمال قناعتھ الشخ

  .ینأى بھ عن مواطن الجور والظلم

ة          سائل الجنائی ي الم دره ف ھ وق ھ قیمت ل    ، ویظل الاعتراف ل وافرت العوام ا ت طالم
م  ھ الحك ي علی راف المبن لامة الاعت ي س سیة ف ائبة، الرئی ل ش ن ك وه م ا ، وخل ل بم یكف

  .اعترافًا اختیاریًا خالیًا من كل عیب

ن   ، وكما یكون للاعتراف أھمیة كبیرة في تكوین عقیدة القاضي  دول ع یصبح للع
راف       ، قیمة كبیرة أیضًا  ، الاعتراف ن الاعت دول ع ي للع دیر القاض ان تق ا ك إلا أن ، وأیًا م

ي    ل القاض ن قب وزن م دیر وال ص والتق ضع للفح دول یخ دار  ، الع ن إص ى یمك م حت حك
  .قضائي قویم

                                                             
ن    لا یلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد علیھا الحكم بحیث ینبئ كل دلیل منھا   )١( ة م  ویقطع في كل جزئی

ون         ، جزئیات الدعوى  ة تتك ا مجتمع ضًا ومنھ إذ الأدلة في المواد الجنائیة متساندة یكمل بعضھا بع
ة          اقي الأدل دة دون ب ى ح شتھ عل ھ لمناق ون    ، عقیدة القاضي فلا ینظر إلى دلیل بعین ي أن تك ل یكف ب

ة                ا ومنتج م منھ ا قصد الحك ى م ة إل ة     الأدلة في مجموعھا كوحدة مؤدی اع المحكم ال اقتن ي اكتم ف
             .٣٧٣ ص٧٢ ق٩٢ س٩/٤/١٩٧٨نقض جلسة . واطمئنانھا إلى ما انتھت إلیھ
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ائي      ضاء الجن راف     ، ولقد تبین من خلال الجانب العملي للق ن الاعت دول ع ر الع أث
ن  ، في تكوین عقیدة القاضي  فكم من الأحكام القضائیة أخذت طریقًا آخر نتیجة العدول ع

  .الاعتراف

راف    ة الاعت ة        ، ورغم التسلیم بأھمی ب أدل ي ترتی شھد ف صدر الم ھ یت اره أن باعتب
ي  ات ف ة الإثب سائل الجنائی ة       ،  الم ع قیم ار تراج ن إنك رى لا یمك ة أخ ن ناحی ھ م إلا أن

ات     ادت المجتمع ي س ة الت وجي الحدیث ور التكنول ل التط لال عوام ن خ راف م الاعت
ة  ، المتحضر منھا والنامي   ة والمدنی ا  ، واكتسابھا حجیة الإثبات في المسائل الجنائی طالم

ة      ش ، روعي في الضوابط القانونیة اللازم روءة        كانت اعي المق ل التواصل الاجتم ار عوام
  .وكامیرات المراقبة، والتسجیلات الصوتیة، والمرئیة

ة          ر الحقیق ى غی ا عل ة م ھ لجریم ت    ، فقد یعترف المتھم بارتكاب رًا لوقوعھ تح نظ
دم   ، تتخطى إدانتھ بالجریمة عصیبة  ظروف   ة ع في حین تؤكد وسائل التكنولوجیا الحدیث

  .)١(كامیرات المراقبة ارتكاب غیره لنفس الواقعةكما لو سجلت ، صدق اعترافھ

ویعتبر الإكراه ،  )١(والاعتراف یرتبط منذ القدم بالإكراه البدني والمعنوي للمتھم   
راف             ن الاعت دول ع البدني أو المعنوي الواقع على المتھم الأساس الذي یدفع بھ إلى الع

                                                             
ھ        )١( اء محاكمت ضمانات أثن ي      ،  من المعروف أن المتھم یتمتع بجملة من ال سلطة الت ق بال ا تعل ا م منھ

دعوى  ر ال دة   ، تنظ ستقلة ومحای ون م ي أن تك ي ینبغ ق بالمب  ، والت ا تعل ا م یة ومنھ ادئ الأساس
ى        ة عل دم المحاكم دأ ع ائي ومب للإجراءات الجنائیة كمبدأ الشرعیة ومبدأ عدم رجعیة القانون الجن

دأ         ، ذات الجریمة مرتین   راءات كمب ك الإج ة لتل د الأساسیة المنظم ق بالقواع رى تتعل وضمانات أخ
ھ العلانیة في المحاكمة وكذا تدوین إجراءاتھا والتقید بحدودھا وبحضور المتھ  اك   . م ذات ا أن ھن كم

دفاع  ي ال تھم ف ق الم ق بح رى تتعل مانات أخ ي  ، ض ساواة ف دم الم ى ق ھ عل رورة معاملت ي ض وھ
ا خصمة        ، الإجراءات الجنائیة من قبل السلطة المختصة      ع بھ ي یتمت وق الت نفس الحق وأن یحظى ب

ضمونھا  ھ وم سوبة إلی ة المن ا بالتھم ھ علمً تم إحاطت د أن ی تع، بع ي الاس ذلك ف ھ ك ام وحق انة بمح
ا   سائلتھم      ، ومترجم إذا كان متكلمًا بلغة المحكمة أو لا یفھمھ شھود وم ى ال ي الاستماع إل ھ ف ، لحق

د  . انظر في د. وأخیرًا عدم إرغامھ على الاعتراف على نفسھ     د أحم دفاع    ، لرید محم ق ال رام ح احت
ة    سانیة       ، ضمانة للمحاكمة العادل ة والإن ات الاجتماعی ة للدراس سم –الأكادیمی صادیة    ق وم الاقت  العل

             .١١٨ص، ٢٠١٨ینایر ، ١٩العدد ، والقانونیة
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ة      ل المحاكم ن مراح بة م ة المناس ي المرحل ر  ، ف دفع الإك ا ی دم   كم ى ع ي إل اه بالقاض
  .)٢(الاطمئنان للاعتراف وأخذ العدول عن الاعتراف بعنایة

                                                             
= 
 ویعتبر الإكراه من أقدم وسائل التأثیر فى إرادة المتھم بغیة الحصول على اعترافھ، ومن ذلك إطالة )١(

تھم وتضیق         اع بقصد تحطیم أعصاب الم الاستجوابات لفترات متصلة من اللیل والنھار دون انقط
ھ     الخناق   اطي    . علیھ فیقر بما ھو منسوب إلیھ بصرف النظر عن مدى حقیقت ا أن الحبس الاحتی كم

قد یتخذ أحیانًا وسیلة للضغط على المتھم وإكراھھ على الإدلاء باعترافھ، كذلك الضرب أو الاعتداء 
سلیط                اق كت م والإرھ سبیب الأل ق وت ھ ح دون وج بأیة كیفیة على جسم المتھم والقبض والحبس ب

ة أو            الضوء   وات المدوی ھ بالأص ة أو إزعاج دة طویل ا م خص واقفً اء ش ھ أو إبق ى الوج شدید عل ال
ر       .  حرمانھ من الطعام والشراب  ل مباش ن فع ارة ع و عب ف وھ ومن أھم صور الإكراه المادى العن

سلب الارادة            ة أن ی ن نتیجت ون م ھ ویك داء علی ل اعت سده ویمث ساس بج یقع على الشخص وفیھ م
شل     ث ی ا بحی ر             نھائی ى غی ن عل ر ولك ة للتعبی ا فرص رك لھ سبیًا فیت ا ن ؤثر فیھ ار أو ی ة الاختی حری

ھ یصبح            تمخض عن ذى ی راف ال رغبتھا وفى كلتا الحالتین یصبح الإجراء باطلًا وبالتالى فإن الاعت
د      . باطلًا ولا یمكن التعویل علیھ فى الإثبات     ل التھدی ددة مث ور متع ھ ص وقد یكون الإكراه معنویا ول

رة عن ضغط یمارسھ شخص على إرادة شخص آخر لتوجیھھا إلى سلوك معین ویستوى وھو عبا 
ھ       ھ ومثال فى ذلك أن یكون التھدید بایذاء المتھم فى شخصھ أو فى مالھ أو بإیذاء انسانًا عزیزًا لدی

تھم    . تھدید المتھم بالقبض على زوجتھ أو والدتھ   ل الم ة لحم كما یعتبر الوعد أحد الوسائل التقلیدی
ھ           على رف بجریمت ھ إذا اعت  الاعتراف وھو كل ما من شأنھ إیجاد الأمل لدى المتھم بتحسین ظروف

دیم    مثل وعد المتھم بالعفو عنھ أو اعتباره شاھد ملك أو بعدم محاكمتھ أو بالافراج عنھ أو عدم تق
ى تح   . الاعتراف ضده فى المحكمة أو بتخفیف العقوبة عنھ    راه الأدب م الإك ف  ویعتبر كذلك فى حك لی

درة إذا     المتھم الیمین والحیلة والخداع ، وكذلك الأمر بالنسبة لجھاز كشف الكذب أو العقاقیر المخ
أنھا تعد نوعًا من الإكراه تأباه العدالة إذ أنھا تعامل الانسان وكأنھ محل تجربة فى معمل بما یترتب 

ة        ھ الواعی سان وتحطیم لإرادت ود داوود . د. علیھا من سلب شعور الان وب محم تھم   ،  یعق ھادة م ش
تھم ى م رابط. عل ى ال انوني  .com.eastlawsacademy://http: عل ل الق دى التكام ، منت

ائي    ات الجن ي الإثب راف ف رابط  . الاعت ى ال :                          عل
https://www.lawintegration.com.             

ذكرة        " تقول محكمة النقض     وفى ھذا ) ٢( ى م ع ف اعن الأول وإن دف ن الاوراق أن الط ین م ان الب لما ك
راه       ٢٨/٢/١٩٩٥دفاعھ المقدمھ الى المحكمة بجلسة   د إك ھ ولی ات لكون ھ بالتحقیق بطلان اعتراف  ب

ى  ٢٦/٣/١٩٩٥إلا أنھ مثل أمام المحكمة بجلسة ، معنوى تمثل فى حبسھ انفرادیا بسجن طره     وھ
ى   –م المذكرة   تالیة لتقدی   واعترف بقیامھ بإحضار المخدر المضبوط معھ لیتعاطاه حتى لا یضطر إل

ى       رج ف ات لا یخ ھ بالتحقیق ضمومة أن اعتراف ردات الم ن المف ین م ان الب سوق وك ن ال رائھ م ش
مضمونھ عما أقر بھ بمحضر الجلسة وھو ما یفقد الدفع ببطلان اعترافھ بالتحقیقات الذى أثاره فى 
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دول  ، إذًا كما للاعتراف دور أساسي وكبیر في تكوین عقیدة القاضي    قد یكون للع
ي   لال عرض        ، عنھ دور كبیر في إعادة تكوین عقیدة القاض ن خ ا م ضح لن ا سیت ذا م وھ

  .البحث

  :إشكاليات البحث
ي     یحیط موضوع البحث   ي ف ى قناعة القاض  وھو العدول عن الاعتراف وأثره عل

ن   ، عدة إشكالیات" في ضوء أحكام محكمة النقض المصریة  "المسائل الجنائیة    ك م وذل
ائي             ي الجن دة القاض وین عقی ي تك ره ف ، خلال الإشكالیات التي تحیط بالاعتراف ذاتھ وأث

  :ونوجز أھم تلك الإشكالیات من خلال طرح التساؤلات الآتیة

ده        - ا وح ع علیھ ان یترب ذي ك ات وال ي الإثب ھ ف راف ذات ة الاعت ت مكان ل تراجع ھ
ة ید الأدل اره س ا    ، باعتب ركن إلیھ د ی ي ق ات الت ة الإثب ن أدل ل م رد دلی صبح مج لی

 .القاضي الجنائي وقد لا یركن؟
ي   ، ھل یرتبط الاعتراف دائمًا بوسائل الإكراه سواء المادي أو المعنوي       - ا أدى إل مم

 .ومكانة العدول عن الاعتراف؟تزاید فرص 

                                                             
= 

 من قرار ١٤ھ جدیتھ وتضحى المحكمة فى حل من الرد علیھ، ھذا فضلًا عن أن المادة مذكرة دفاع
 فى شأن تنظیم السجون قد نصت على أن یقیم ١٩٥٦ لسنة ٣٩٦رئیس الجمھوریة بالقانون رقم   

سجونین         ن الم رھم م اكن غی ن أم اعن لا   . المحبوسون احتیاطیا فى أماكن منفصلة ع ان الط وإذا ك
ی  ود محبوس دعي وج سجن   ی ى ال ا ف سھ انفرادی ت حب سجن وق ى ال رین ف ا آخ رض –ن احتیاطی  بف

 إكراھًا معنویًا مبطلًا لاعترافھ، ومن ثم فإن – تبعًا لذلك – یغدو إجراءً مشروعًا ولا یمثل –وقوعھ 
بطلان ولا            اھر ال ا ظ ا قانونیً ون دفاعً دو أن یك ذا لا یع سھ ھ ى حب دفعھ ببطلان الاعتراف استنادًا إل

م         على المح  ھ ل ھ أن ون فی م المطع كمة أن ھي التفتت عنھ ولم ترد علیھ لما كان ذلك البین من الحك
ى                   ا ف شر إلیھ م ی ة ول ا بمحضر ضبط الواقع راف أولھم ى اعت یعدل فى قضائھ بادانة الطاعنین عل
دد    مدوناتھ ومن ثم فقد انحسر عنھ الالتزام بالرد استقلالًا على الدفع ببطلانھ ویغدو ما یثره فى ص

        ١٢/١١/١٩٩٧ ق جلسة ٦٥ لسنة ١٨٨٢٣الطعن رقم ". ما تقدم غیر سدید



 

 

 

 

 

 ٩٦٧

ھ      - ي الفق یل ف دأ أص و مب ھ وھ وین اقتناع ي تك ائي ف ي الجن ة القاض دأ حری ل مب ھ
ا             ستعین بھ د ی ات ق ي الإثب ة ف الجنائي جعلت من الاعتراف والعدول عنھ مجرد أدل

 .القاضي وقد لا یستعین؟
سیاسة الجنا     - نھج ال ر م ل   ھل مبدأ الأصل في الإنسان البراءة أدي إلى تغیی ة وجع ئی

رض            ا ف ھ مم ھ وإدانت یس ملاحقت تھم ول راءة الم ن ب ث ع ى البح وم عل سفتھا تق فل
 .الإعتداد بقیمة العدول عن الاعتراف؟

  :أهداف البحث
ة        تھدف الدراسة إلى الإجابة على إشكالیات البحث والتعرف من خلالھا على قیم

ضوا  ذلك ال ائي وك ي الجن س القاض ي نف راف ف ن الاعت دول ع دیر الع ب وتق ي یج بط الت
توافرھا في العدول والقیود التي ترد علیھ حتى یصبح العدول عن الاعتراف منتجًا لأثره 

  .في نفس القاضي الجنائي

  :منهجية الدراسة
ى     سیمھ إل ث وتق ي البح ي ف یلي والتطبیق نھج التأص ى الم ة عل دت الدراس اعتم

وین ا                ي تك ي ف ة القاض دأ حری ث التعرض لمب ن حی لیة م اره   مكوناتھ الأص قتناعھ باعتب
دة                 ي عقی راف ف ن الاعت دول ع راف أو الع ة الاعت دیر قیم ة وتق الأساس الذي یجسد قیم

ثم التعرض لمفھوم الاعتراف والضوابط التي تحیط بھ باعتباره نقطة   ، القاضي الجنائي 
ي    ، انطلاق القاضي في تكوین عقیدتھ نحو الإدانھ أو البراءة    ثلاً ف ر متم ثم العنصر الأخی

دول ادئ    الع ریس للمب سد التك ذي یج ث وال ات البح م مكون اره أھ راف باعتب ن الاعت  ع
وین اقتناعھ         ي تك الرئیسییة في السیاسة الجنائیة والتي تقوم على مبدأ حریة القاضي ف

ن     ، ومبدأ الأصل في الإنسان البراءة     ي م یلي والتطبیق نھج التأص مستخدمین في ذلك الم
  .ریةخلال أحكام ومبادئ محكمة النقض المص



 

 

 

 

 

 ٩٦٨

  :خطة الدرسة
لال             ن خ ث م سیة للبح ات الرئی ى المكون ي التعرض إل صرت خطة الدراسة ف اقت

وین اقتناعھ          ي تك ي ف دأ القاض تعراض مب صول شملت اس ة ف دى    ، ثلاث راف وم م الاعت ث
ة   سائل الجنائی ي الم ھ ف ي      ، حجیت ي ف ة القاض ي قناع راف ف ن الاعت دول ع ر الع م أث ث

  :لتقسیم التاليوذلك وفقًا ل، المسائل الجنائیة

لاق          : الفصل الأول  ین الإط مبدأ حریة القاضي الجنائي في تكوین قناعتھ الشخصیة ب
  والتقیید

  .مضمون مبدأ حریة القاضي الجنائي في تكوین اقتناعھ: المبحث الأول

  .إطلاق مبدأ حریة القاضي الجنائي في تكوین اقتناعھ: المبحث الثاني

  . القاضي الجنائي في تكوین اقتناعھتقیید مبدأ حریة: المبحث الثالث

  الاعتراف ومدى حجیتھ في المسائل الجنائیة : الفصل الثاني

  .مفھوم الاعتراف وشروطھ في الدعوى الجنائیة: المبحث الأول

  .سلطة القاضي الجنائي في تقدیر قیمة الاعتراف: المبحث الثاني

  .ئل الجنائیةالقیود التي ترد على الاعتراف في المسا: المبحث الثالث

  تأثیر العدول عن الاعتراف في قناعة القاضي الجنائي : الفصل الثالث

  . مفھوم العدول عن الاعتراف: المبحث الأول

اني  ث الث ن         : المبح دول ع ة الع دیر قیم ي تق ائي ف ي الجن لطة القاض دود س ح
  .الاعتراف

ث ث الثال ة القاض   : المبح وین قناع ي تك راف ف ن الاعت دول ع أثیر الع دى ت ي م
  .الجنائي
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  الفصل الأول
  مبدأ حرية القاضي الجنائي في تكوين 

  اقتناعه بين الإطلاق والتقييد
  

  :تمهيد وتقسيم
زة  ، تتنوع إجراءات الإثبات التي تملك المحكمة الجنائیة القیام بھا      والصفة الممی

ات        ي الإثب ة ف ھ الكامل ي حریت ائي ھ ضاء الجن ضي أن    ، للق دة الأصولیة تق ك أن القاع ذل
ا    ، قاضي الجنائي حر في تكوین عقیدتھ ال ون مؤدیً ل یك فلھ أن یستمد اقتناعھ من أي دلی

ة     ال الإدان ي ح ، إلى النتیجة التي خلص إلیھا وكانت قد توافرت في ھذا الدلیل شرعیتھ ف
راءة ا الب شروعًا ، أم دلیل م ا ال ون فیھ زم أن یك لا یل تھم ، ف ي الم ل ف ك أن الأص ذل

  .)١(البراءة

اع  د الاقتن ة      ویع شریعات الحدیث ا الت ذت بھ ي أخ ادئ الت م المب د أھ ي أح  الیقین
دأ     ، كوسیلة من وسائل الإثبات في المسائل الجنائیة   ذا المب لال ھ ن خ إذ یتمتع القاضي م

ا        ، بحریة واسعة  ة وقبولھ دیر الأدل ث تق ن حی ائي   . ودور ھام وجوھري م ي الجن فالقاض
ھ     بالاستناد إلى ھذا المبدأ حر في تكوین قناعتھ ا  ل یعرض علی ن أي دلی ة م ا  ، لوجدانی م

ھ    ، دام مستمدًا من إجراءات مشروعة    ھ وقلب ى عقل ولذلك فھو دائم في أحكامھ یردھا عل
ر بمرحلتین         ، "وجدان القاضي "ما یسمى    ائي یم م الجن دار الحك ي أن إص شاحة ف ولا م
ا وصولاً       : أساسیتین رجیح بینھ راءة   الأولى تتمثل في وزن الأدلة ثبوتًا ونفیًا للت ى الب إل

                                                             
دین  .  د) ١( مس ال ق ش رف توفی ة   ، أش راءات الجنائی انون الإج رح ق اني  –ش زء الث ة ( الج المحاكم

ن ضاء ، )والطع ام الق دیلات وأحك دث التع ا لأح ة طبقً دة ومنقح ة مزی ر دار ، ٢٠١٢، طبع دون ذك
  .١٤٦ص، النشر



 

 

 

 

 

 ٩٧٠

ة   ، أو الإدانة  ا الثانی ة           ، أم د اقتناعھ بالإدان ي إلا عن ا القاض ل إلیھ لا ینتق ي   ، ف ل ف إذ تتمث
  .)١(تقدیر الجزاء الجنائي الذي سینطق بھ في حكمھ

فمبدأ الاقتناع القضائي فتح الباب على مصراعیھ أمام القاضي الجنائي من خلال   
ي         لطتھ ف ي س ھ وف وح ل ة   الدور الإیجابي الممن دیر الأدل ول وتق ي أن    ،  قب ذا لا یعن ن ھ لك

صورات      یجمح خیال القاضي إلى التحكم والاستبداد وإسناد حكمھ إلى مجرد تخمینات وت
ة  ، لا یقبلھا العقل والمنطق السلیم   بل ھذه الحریة مضبوطة بعدة شروط تضع ھذه الحری

  .)٢(في المسار الصحیح لھا

ھ الشخ    وین قناعت ي تك ي ف ة القاض ب   إذًا حری م الواج دیره للحك صدد تق صیة ب
ر     ، ھي حریة مسؤولة ومنضبطة، صدوره في الدعوى الجنائیة  د فك دم تقیی ین ع تجمع ب

ذاتھا       ددة ب ي        ، القاضي في مسارات مح سارات الت ع الم ون جمی ت أن تك س الوق ي نف وف
  . یسلكھا القاضي مسارات مستقیمة ومشروعة

 قناعتھ الشخصیة على الدعوى كما ینطبق مبدأ حریة القاضي الجنائي في تكوین
ا     ر بھ ي تم ل الت ع المراح ي جمی ة ف إن    ، الجنائی تدلالات ف ع الاس ة جم ن مرحل ا ع فأم

بس  (استخدام مأموري الضبط القضائي لسلطاتھم في القبض والتفتیش    ة التل ) في مرحل
للاتھام وتقدیر وجود ھذه " الدلائل الكافیة"والتحفظ على الأشخاص یتوقف على وجود  

سبقًا         –ئل  الدلا شرع م انوني وضعھ الم ل ق اعھم     – في غیاب أي دلی ا لاقتن تم وفقً ا ی  إنم
ق      . الشخصي سلطة التحقی در      ، ونفس الأمر بالنسبة ل ي تق ة  "إذ ھ ة الأدل دم  " كفای أو ع

ة             ألا وجھ لإقام رار ب ا ق صدر فیھ م أو ت ضاء الحك ى ق ة إل كفایتھا فترفع الدعوى الجنائی
                                                             

و    نض.  د ) ١( ائي       ، ال یاسین الحاج حم ي الجن اع القاض دأ اقتن وء      –مب ي ض ة تأصیلیة ف ة تحلیلی  دراس
ارن ي والمق شریع البحرین سیاسیة ، الت ة وال وم القانونی انون للعل ة الق ة كلی وق ، مجل ة الحق  –كلی

  .٤٧٨ ص-٤٧٧ص،  البحرین–جامعة المملكة 
انوني   ، قتناع القضائيدور القاضي الجزائي في ظل مبدأ الا  ، عادل مستاري .  د ) ٢( دى الق ة المنت ، مجل

شر ، جامعة محمد خیضر بسكرة، قسم الكفاءة المھنیة للمحاماة  ، العدد الخامس  ، دون ذكر سنة الن
  .١٨١ص
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ا الشخ         سب اقتناعھ ى ح م          ، صيالدعوى عل شرع ل ساطة ھو أن الم ة الب ي غای سبب ف ل
ھذا الأمر واضحًا إذا كان التحقیق یتم ، یضع ضوابط قانونیة مسبقة تحكم عملیة التقدیر  

أما إذا كان ، بمعرفة قاضي التحقیق إذ لا یتحكم في تقدیره سوى مبدأ الاقتناع الشخصي     
لطة التحق      لیة   القائم بالتحقیق ھو النیابة العامة باعتبارھا س ق الأص ا ھو الوضع    –ی  كم

 فإن مبدأ ملائمة رفع الدعوى یشارك مبدأ الاقتناع الشخصي في تقدیر كفایة –في مصر 
دأ       . )١(الأدلة ویقفان سویًا وراء قرار النیابة بالتصرف     یح مفھوم مب ا توض در بن ذا یج ل

ة       ك الحری دود تل  حریة القاضي في تكوین قناعتھ الشخصیة حتى یتسنى الوقوف على ح
  :وذلك من خلال المباحث التالیة

  .مضمون مبدأ حریة القاضي الجنائي في تكوین اقتناعھ: المبحث الأول

  . إطلاق مبدأ حریة القاضي الجنائي في تكوین اقتناعھ: المبحث الثاني

  .تقیید مبدأ حریة القاضي الجنائي في تكوین اقتناعھ: المبحث الثالث

                                                             
ة   ، محمد زكي أبو عامر   .  د ) ١( ة عام ، الإثبات في المواد الجنائیة محاولة فقھیة وعملیة لإرساء نظری

شر ة والن ة للطباع كندریة، الفنی شر ، الإس نة الن ر س ى  . ١٣٨ص، دون ذك ضًا عل ذا أی ق ھ وینطب
لطة              ة س د دراس ة عن ور حقیق شكلة تث إن الم تصرف النیابة في محضر جمع استدلالات ومع ذلك ف
دعوى            ة ال ھ لإقام غرفة المشورةعند نظرھا للطعن في القرار الصادر من سلطة التحقیق بعدم وج

ق    "الاقتناع الشخصي "فإذا قیل بسریان مبدأ     ، ... لطة التحقی ى س دیرھا     ،  عل لات تق اه إف ذا معن فھ
ة" ة الأدل دم كفای شورة " بع ة الم ة غرف ن رقاب رار . م ذا الق ي ھ ن ف ازة الطع ع أن إج ن الواق ، لك

ا    " بعدم كفایة الأدلة"والسماح لغرفة المشورة بمراجعة كفایة تقدیر سلطة التحقیق     ي نظرن د ف یع
ة ال          دأ حری اق مب ى انطب ق      استثناءً حقیقیًا عل ة التحقی ي مرحل اع ف ي الاقتن ي ف ع . قاض ، ذات المرج

  .١٣٩ص، ١٣٨ص، )٣١(ھامش 
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  المبحث الأول
  قاضي الجنائي في تكوين اقتناعهمضمون مبدأ حرية ال

  
ادة        وین اقتناعھ بالم ي تك اعتنق المشرع المصري مبدأ حریة القاضي الجنائي ف

ا ٣٠٢ راءات بقولھ ھ   " إج ت لدی ي تكون دة الت سب العقی دعوى ح ي ال ي ف م القاض یحك
  .)١(وھو اعتراف قانوني بحریة القاضي الجنائي في تكوین اقتناعھ...". بكامل حریتھ 

اع          ولقد تع   شأن الاقتن ت ب ي قیل ات الت دد     ، )٢(ددت التعریف ذا التع بب ھ ویرجع س
ھ               ي ظل ة واسعة ف ع بحری ي یتمت ، لتعاظم دور ھذا المبدأ في الإثبات الجنائي كون القاض

  . )٣(سواء أكان ذلك من حیث قبول الأدلة أم من حیث تقدیرھا

بعض رى ال و  ، )١(وی سیرًا ھ ا وتف ا بیانً ات وأدقھ رب التعریف ة "أن أق ھ الحال أن
ى          ي باقتناعھ إل الذھنیة أو النفسیة أو ذلك المظھر الخارجي الذى یساعد وصول القاض

  ".الیقین بحقیقة واقعة لم تحدث تحت بصره

                                                             
 الإثبات في المواد الجنائیة محاولة فقھیة وعملیة لإرساء -مرجع سابق ، محمد زكي أبو عامر .  د ) ١(

  .١٣٠ص، نظریة عامة
ة      : " عرف البعض أن الاقتناع    ) ٢( ع المعروض ن القوائ ستنج م ي   عبارة عن حالة ذھنیة ت ى القاض عل

ة           ، على بساط البحث  ھ نتیج ي تصل إلی د الت ن التأك ة م ة عالی الات ذات درج ن احتم وھي عبارة ع
میر        یم ض ن تقی ھ م ة لأن استبعاد الشك الذي یتاثر بمدى قابلیة الشخص واستجابتھ للدوافع المختلف

ي ر". القاض از. د: انظ راھیم الغم راھیم إب واد ال ، إب ي الم ات ف دلیل إثب شھادة ك ةال الة ، جنائی رس
  .٦٢٧ص، ١٩٨٠، دكتوراه جامعة القاھرة

ة     ) ٣( ة الأدل ة      ،  والحریة التي منحھا المشرع للقاضي في تقدیر قیم ن الأدل ث ع ھ أن یبح ي أن علی تعن
ل        ، اللازمة تحكم الكام د ال ى ح ھ إل ا     ، دون أن یصل التقدیر الحر لدی ب أن یخضع دائمً اع یج فالاقتن

یعني مبدأ الاقتناع الذاتي للقاضي إطلاق حریتھ في أن یحل تخمیناتھ ولا یجوز أن ، للعقل والمنطق
انون   ، أحمد فتحي سرور. د. وتصوراتھ محل أدلة الإثبات مھما كانت وجاھتھا  رح ق الوسیط في ش

  .٤٦٦ص، ١٩٨١، دار النھضة العربیة، الإجراءات الجنائیة
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وھي ، حالة ذھنیة وجدانیة"ومن التعریفات التي وردت أیضًا بشأن الاقتناع ھو      
س    ي نف ة ف ضیة الجنائی ائع الق ستثیرھا وق ة ت ة منطقی صلة عملی يمح شط ،  القاض فتن

ائع          ع وق ذاكرتھ لتستدعي القواعد القانونیة ذات الوقائع النموذجیة المرشحة للتطابق م
ضیة  واقعتین          ، الق ین ال ة ب ة المطابق ى نتیجة عملی ة عل ذه الحال ة ھ ف طبیع د  ، وتتوق وق

ك            ى ش دون أدن سلیمھ ب ھ أو ت ي وادعائ اح ضمیر القاض ي    ، یكون ارتی ائع ف وت الوق بثب
اح    ، وقد یكون الشك في ذلك، وثبوت مسئولیتھ عنھا  جانب المتھم    ون ارتی د یك وأخیرًا ق

  .)٢("ضمیره وادعائھ أو تسلیمھ بعدم حدوثھا أو عدم مسؤولیة المتھم عنھا مطلقًا

بعض راه ال ا ی اع كم ن  ، )٣(والاقتن ي م دى القاض وفر ل اه أن یت ة "معن الأدل
عیة وت الو    " الوض سلیم بثب ھ بالت سبیب إذعان ي لت ا یكف ھ    م ي حكم ا ف ا أثبتھ ائع كم ق

ا            . وبنسبتھا إلى المتھم   یس یقینً اع ل ق فالاقتن ل والمنط ي العق اع ف ذلك ھو مفھوم الاقتن
ین والجزم       ي للیق ن       ، ولیس جزمًا بالمعنى العلم دى م ورث شكًا ل ة موضوعیة لا ت كحال

ة موضوعی  ، تیقن أو جزم ولا جھلًا ولا غلطًا لدى الآخرین  أو ، ةأنھ اعتقاد قائم على أدل
سبیب ى ت ائم عل ین ق ین  ، یق ط ب ة الوس ل المنطق و یمث اد"فھ ى " الاعتق ى عل ذي یبن ال

صیة و  باب شخ ین"أس صیة  " الیق ة الشخ ن الناحی ة م باب كافی ى أس ستوي عل ذي ی ال
وعیة ین   ، والموض ى الیق ھ إل اد لیتج ن الاعتق ق م ھ ینطل ي  ، أن اد ف ى الاعتق وق عل یتف

ویختلف على الیقین في استقامتھ على أسباب ، أي استقامتھ على أدلة وضعیة، وضعیتھ
اع     ، لكن المؤكد ، شخصیة ن    ، أیًا ما كان الأمر في شأن مفھوم الاقتن اع لا یمك ھ بالاجم أن

  ".الرجحان"أو " الاحتمال"أو " الظن"أن یتأسس على فكرة 
                                                             

= 
معھد ، اضي الجنائي وفق القانون المصريالإثبات الجنائي ومبدأ حریة اقتناع الق،  فیصل السعیدي) ١(

  .٢٠١٣ مایو ٢٤، عدن العالي لتأھیل صناع القرار
 دراسة تحلیلیة تأصیلیة – مبدأ اقتناع القاضي الجنائي -مرجع سابق ، نضال یاسین الحاج حمو.  د) ٢(

  .٤٨٣ص، في ضوء التشریع البحریني والمقارن
اء     الإ-مرجع سابق  ، محمد زكي أبو عامر   .  د ) ٣( ة لإرس ة عملی ثبات في المواد الجنائیة محاولة فقھی

  .١٣٦ ص-١٣٥ص، نظریة عامة



 

 

 

 

 

 ٩٧٥

دأ      ذا المب ات الجرم           : "كما یقصد بھ دعوى وإثب ق ال ي تحقی ي ف د القاض لاق ی إط
   .)١(“ھ دون أن یتقید بوسائل إثبات معینةالمطروح أمام

ان                 ذى ك ة ال ة القانونی ام الأدل ل نظ ھ یقاب وین عقیدت ي تك ي ف ة القاض ومبدأ حری
ة   طي والقدیم صور الوس ى الع الم ف ى الع ائدًا ف ة  ، س ة القانونی ام الأدل  Preuvesونظ

Legales  أنواع معین البراءة ب ة أو ب ھ بالإدان ى حكم ي ف د القاض ضاه أن تقی ن  مقت ة م
الأدلة، أو بعدد منھا طبقًا لما یرسمھ التشریع المطبق دون أن یأبھ فى ذلك بمدى اقتناع    
ة          ذه الأدل ذ بھ ي بالأخ القاضي بصحة ثبوت الواقعة أو عدم ثبوتھا، ومن ثم یلتزم القاض
ى            سابقة عل وإنقاذ حكمھ ولو لم یكن مقتنعًا بھا، وقد ساد ذلك فى التشریعات الجنائیة ال

ورة  دة  الث ین وقاع ام المحلف ال نظ انون بإدخ شروع ق رت م اءت وأق ى ج سیة والت الفرن
ى           ي ف ة القاض شفویة المرافعة، وفى نفس الوقت نظام الإثبات الجنائي المبني على حری

م، ثم استقر نھائیًا فى تشریع تحقیق ١٧٩١ ینایر ١٨تكوین اقتناعھ، وكان ذلك بتاریخ    
  .)٢(م١٨٠٨الجنایات الفرنسي الذى وضع فى سنة 

ل                ل دلی ویم ك ة وتق ات كاف ذ بطرق الإثب ة الأخ ي حری ولقد ترك ھذا النظام للقاض
ك أن       اد ذل صي ومف ھ الشخ ھ اقتناع ھ علی ا یملی ا لم ات وفقً ى الإثب ة ف ا مجتمع وقیمتھ
ى           ھ ف دلیل وقوت ان ال الشارع على خلاف نظام الأدلة القانونیة قد تخلى عن إستئثاره ببی

قاضي فاتحًا أمامھ باب الإثبات على مصراعیھ وعلى مد بصره بغیة   الإثبات تاركًا ذلك لل   
بعدًا بھ . الوصول إلى الحقیقة وسائرًا وفق القواعد القانونیة التى تحكم موضوع الإثبات

ن                 ب ع م التنقی ى تحك د الت ك القواع ا بتل ونأیًا لھ عن التحكم والسلطة المطلقة أي ملتزمً

                                                             
ة   ، أحمد لطفي السید مرعي.  د ) ١( ة المحاكم ى مرحل ، ھیمنة مبدأ حریة القاضي في تكوین عقیدتھ عل

  .٢٠١٦ نوفمبر ١٩
ا     -مقال سابق الإشارة إلیھ ،  فیصل السعیدي ) ٢( ة اقتن دأ حری ائي ومب ات الجن ائي    الإثب ي الجن ع القاض

  .وفق القانون المصري
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إن خُ         ھ، ف صول علی و          الدلیل وكیفیة الح دأ ھ ذا المب دلیل، وھ تبعاد ال ھ اس ان علی ت ك ولف
  .)١(السائد فى التشریعات الحدیثة

ھ          وین عقیدت ى تك ي ف ة القاض ولقد ساعد فى انتشار ھذا النظام المبني على حری
ل               شرعي والتحالی ب ال ن الط ستمدة م ة الم ك الأدل ل تل ظھور الأدلة العلمیة وتقدمھا، مث

ي     وتحقیق الشخصیة ومضاھاة الخطوط      ضاع القاض ا إخ وغیرھا، وھي لا تقبل بطبیعتھ
رت   . )٢(لأي قیود بشأنھا، بل ینبغي أن یترك الأمر فى تقدیرھا لمحض اقتناعھ        د عب ولق

ة        دة حری ى قاع ة، ألا وھ شرائع الحدیث ى ال یة ف دة الأساس ذه القاع نقض لھ ة ال محكم
ا  ل قولھ ھ بمث وین اقتناع ى تك ي ف ة إ: "القاض ام الجنائی اس الأحك ة إن أس و حری ا ھ نم

م                 ھ ل ھ أن ن حكم ین م ا دام یب دعوى فم ى ال ة ف ة القائم دیر الأدل ى تق قاضي الموضوع ف
لا یجوز            صحتھا ف ھ ب ع وجدان م یقتن ا فل ة ووزنھ ك الأدل یقض بالبراءة إلا بعد أن ألم بتل
م    ھ لا یحك ا أن نقض، كم ة ال ام محكم ھ أم ى حكم ة ف اده، ولا المجادل ى اعتق صادرتھ ف م

ذا أطمأن ضمیره إلیھا، بشرط أن یكون الاطمئنان مستمدًا من أدلة قائمة فى بالإدانة إلا إ
الدعوى یصح فى العقل أن تؤدي إلى ما اقتنع بھ القاضي، وما دام الأمر كذلك فلا تجوز     

  .)٣("المجادلة فى حكمھ أمام محكمة النقض

  

                                                             
ائي        -مقال سابق الإشارة إلیھ ،  فیصل السعیدي ) ١( ي الجن اع القاض ة اقتن دأ حری ائي ومب ات الجن  الإثب

  .وفق القانون المصري
ائي        -مقال سابق الإشارة إلیھ ،  فیصل السعیدي ) ٢( ي الجن اع القاض ة اقتن دأ حری ائي ومب ات الجن  الإثب

  .لمصريوفق القانون ا
م  ٥٧٥، ص ٣، مجموعة القواعد القانونیة، ج ١٩٣٩ یونیھ  ١٢ نقض مصري    ) ٣( ض  . ٤٠٦ رق نق

نقض مصري . ٢١ رقم ١٠٥ ص ٣٥، مجموعة أحكام النقض س ١٩٨٤مصري أول فبرایر سنة 
نة ١٠ ارس س نقض س ١٩٨٠ م ام ال ة أحك م ٣٥٤ ص ٣١، مجموع صري . ٦٥ رق ض م  ٦نق

نة  ارس س ام ال١٩٨٠م ة أحك م ٣٢٨ ص ٣١نقض س ، مجموع ض . ٦٢ رق نة ٢٩نق ایو س  م
 ٢٤، مجموعة أحكام النقض س ١٩٧٣ مایو سنة ٦نقض . ١٩٢ رقم ٨٤٨ ص ٢٣، س ١٩٧٢

  .١ رقم ٦٠٢ص 
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  المبحث الثاني
  إطلاق مبدأ حرية القاضي الجنائي في تكوين اقتناعه

  
دأ       ) ٣٠٢(د شكلت المادة    لق انوني لمب اس الق من قانون الإجراءات الجنائیة الأس

وین اقتناعھ         ي تك ا  ، حریة القاضي الجنائي ف سب      "بقولھ دعوى ح ي ال ي ف م القاض یحك
  ...".العقیدة التي تكونت لدیھ بكامل حریتھ 

ھ ض الفق رر بع ذي   ، )١(ویق و ال ات ھ ي الإثب ائي ف ي الجن ة القاض دأ حری أن مب
دلیل      ینعكس ي           ،  على سلطتھ في تقدیر ال لطتھ ف ى س دأ حرة وعل ث المب ن حی ا م فیجعلھ

صي    ، تقدیر الدلیل  ا خاضعة لاقتناعھ الشخ د      ، فیجعلھ ائي المعاصر ق ھ الجن ك أن الفق ذل
ي      ائي ف ي الجن ة القاض دأ حری ى مب انوني إل د أو الق ات المقی دأ الإثب ضھ لمب از برف انح

شك الإثبات إلى فكرة بناء الإدانة على      دلیل لا   ، الیقین الذي یستبعد كل فرص ال ا دام ال م
  .یستمد قیمتھ في الإثبات من ذاتھ وإنما من قدرتھ على إحداث الاقتناع لدى القاضي

ة،        دعوى الجنائی ى ال ومبدأ حریة الاقتناع القضائي ھو من أھم عناصر الإثبات ف
ن الح          شف ع بة للك ا مناس ى یراھ ھ أن یتحرى    فالقاضي حر بأن یأخذ بالأدلة الت ة ول قیق

بنفسھ صدق الأدلة، والقاضى حر فى تقدیر جمیع الأدلة ولھ الحق فى أن یستمد اقتناعھ 
لطة          ة أى س شرع أو أى جھ ھ الم ي علی ھ دون أن یمل وعقیدتھ من أى مصدر یطمئن إلی
دعوى               ى أوراق ال ا أصل ف ة لھ فى ھذا الشأن، ویستمد القاضي الجنائي اقتناعھ من أدل

د      سواء كانت ف   ة ق ذه الأدل ى محاضر الاستدلال أو التحقیق أو المحاكمة، وسواء كانت ھ
دور                 ام ب د ق ھ ق دیمھا أو أن ى تق ثھم عل ي ح دعوى أو أن القاض ل أطراف ال قُدمت من قِب

ة       ى الحقیق لھ إل ك   ... إیجابي للبحث عن مثل ھذه الأدلة التى تفید الدعوى وتوص ع ذل وم
                                                             

 الإثبات في المواد الجنائیة محاولة فقھیة وعملیة لإرساء -مرجع سابق ، محمد زكي أبو عامر .  د ) ١(
  .١٢٧ص، نظریة عامة
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وین عقید           ى تك ائي حر ف ة،         فإن القاضي الجن ة الأدل ى قیم د ف د أو لا یعتق ى أن یعتق ھ ف ت
ھ شرط               ق فی ا تحق راه طالم ذى ی دلیل ال ى اقتناعھ بال والأخذ ببعضھا الآخر، فھو حر ف
ق          ول دون ح سة لا یح دلیل بالجل رح ال ا أن ط سة، كم ھ بالجل الأوراق وطرح ھ ب ثبوت

ا، وینب   ع بھ ا اقتن ة طالم ات الأولی ى التحقیق ا ورد ف ذ بم ى الأخ ي ف ون القاض ي أن یك غ
ن        دعوى سواء م ى ال اقتناع القاضي الجنائي مبنیًا على أدلة مشروعة وأصول منتجة ف
تحقیقات أو شھادة الشھود أو من قرائن أو من غیرھا من طرق وعناصر الإثبات بشرط 
شروعیة      دة م ى قاع شرط عل ذا ال س ھ حیحة ویؤس ن إجراءات ص ستمدة م ون م أن تك

شرع  دة ال ائي أو قاع دلیل الجن ةال ن ... یة الإجرائی و م ر ھ ضائي الح اع الق دأ الاقتن ومب
ة             ن محكم ة م ھ دون رقاب ى حكم ائي ف ي الجن الأمور الموضوعیة التى یستقل بھا القاض
ون       ة وأن یك ن الأدل ة م ة منتج ول مادی ن أص ك م ستخلص ذل شرط أن ی نقض ب ال

ھ            ن علی لاً للطع ان مح ائغًا وإلا ك النقض استخلاصھ للأمور الموضوعیة استخلاصًا س .  ب
یة            اع الحر ضمانة أساس دأ الاقتن وتمثل مسألة الاستخلاص القضائي السلیم للوقائع لمب
صادیة          وق الاقت دولى للحق لحقوق الإنسان نصت علیھ إعلانات حقوق الإنسان والعھد ال

ادة         ھ الم أن       ) ٣٠٢(والاجتماعیة والثقافیة وعبرت عن ة ب انون الإجراءات الجنائی ن ق م
ك لا         یحكم القاضى فى  « ـع ذل ھ وم ل حریت ھ بكام ت لدی ى تكون دة الت الدعوى حسب العقی

ھ      ...یجوز لھ أن یبني حكمھ على أى دلیل لم یطرح أمامھ فى الجلسة  ت أن ـول یثب ل ق وك
ول            در ولا یع ھ یھ د ب راه أو التھدی أة الإك ت وط شھود تح ین أو ال د المتھم ـن أح در م ص

صفة،    علیھ، ولا شك أنھ یمثل ذلك النص ضمانة كبرى ل  ة المن ة العادل لمتھم فى المحاكم
نقض    ة ال ستخلص       ، )١(وھو ما استقر علیھ قضاء محكم أن ی دأ ب ك المب ى ذل د عل بالتأكی

                                                             
اع  "حكمة النقص المصریة تقول  ففي قضاء مستقر لم    ) ١( إن العبرة في المحاكمات الجنائیة ھي باقتن

دلیل         ذ ب ھ بالأخ القاضي بناءً على الأدلة المطروحة علیھ بإدانة المتھم أو ببراءتھ ولا یصح مطالبت
ن أي           ، دون دلیل  ا م ستمد اقتناعھ ي أن ت ة ف كما أنھ من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحری

دعوى دلیل تطمئن   دتھا      ، إلیھ طالما أن لھ مأخذ صحیح من أوراق ال وین عقی ي تك ول ف ا أن تع فلھ
ھ   ت إلی ى أطمأن ر مت تھم آخ وال م ى أق ات    ، عل ھود الإثب وال ش ى اق ول عل ذلك أن تع ا ك ن حقھ وم

ھ               ھدوا ب ا ش ق بم ت لا تث ا دام ي م ى      ، وتعرض عما قالھ شھود النف ارة إل ة بالإش ر ملزم ي غی وھ
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ى      ر ف ى ح لیمة فالقاض شروعة وس ات م ول إثب ن أص لیمًا م ائغًا وس ا س استخلاصً
وى        ھ س د علی دعوى ولا قی ر ال ع عناص ن جمی ة م تنباطھ للحقیق ھ واس استخلاص

  .)١(ضمیره

ھ وضمیره     وبالت ھ اطمئنان ر مرجع ة  ، الي مبدأ اقتناع القاضي إنما ھو أم وأن قیم
ى     ع إل ا ترج ة إنم ة للمرافع ا والمطروح ة قانونً ات المقبول ر الإثب ن عناص صر م أي عن
ق        ن التحقی ستمدة م ون م و أن تك د ھ شرط وحی وع ب ي الموض ائي لقاض دیر النھ التق

ة اع ، والمرافع كلت اقتن ي ش ات الت ر الإثب ة  وأن عناص ة محكم ن رقاب ت م ي تفل  القاض
وع   ي الموض ات قاض ن إطلاق ا م نقض باعتبارھ رق   ، ال ة ط ى كاف ق عل ر ینطب و أم وھ

  .)٢(الإثبات بما فیھا الاعتراف

ي         ومبدأ حریة القاضي في الاقتناع في سماحھ للقاضي بأن یؤسس اقتناعھ ویبن
صلحة  "في تحقیق حكمھ على أیة بینة أو قرینة یرتاح لھا یساھم ولاشك إلى حد كبیر    م

ث          " المجتمع ة البح یط بعملی ي تح ة الت في التجریم لأنھ یزیل كثیرًا من الصعوبات العملی
ست   ، عن الأدلة وإقامتھا أمام القضاء     ات لی فالنیابة العامة التي تتحمل قانونًا عبء الإثب

ة    ، ملزمة بتقدیم أدلة بعینھا حتى یقتنع القاضي    ات قابل ل عناصر الإثب  لأن طالما كانت ك
اع  ذا الاقتن ق ھ ة     ، تحق در كلی م یھ اع ل ي الاقتن ي ف ة القاض دأ حری ة أن مب ن الحقیق لك

راءة         ة الب ھ قرین وفره ل ذي ت ز ال ف المتمی تھم والموق صلحة الم ة  ، م ذه الحری لأن ھ
ك        ون ذل ستھدف أن یك ي ت ة الت د القانونی ن القواع دد م ضع لع ي تخ ة للقاض الممنوح

                                                             
= 

ر . لم تستند إلیھا في قضائھا    أقوالھم طالما أنھا     ض  : انظ نقض س  ٢٦/٣/١٩٧٣نق ام ال ، ٢٤ أحك
  .٤٢٧ص، ٨٩ق

سان        ، محمد فودة/  المستشار الدكتور  ) ١( وق الإن ائى وحق ى الجن ر للقاض اع القضائى الح دأ الاقتن ، مب
  .جریدة الدستور، ٢٠١٤ دیسمبر ١٩الجمعة 

واد الجنائیة محاولة فقھیة وعملیة لإرساء  الإثبات في الم-مرجع سابق ، محمد زكي أبو عامر .  د ) ٢(
  .١٣٢ ص– ١٣١ص، نظریة عامة



 

 

 

 

 

 ٩٨٠

ة ال  ع الحقیق ا م اع متطابقً ةالاقتن مانة    ، واقعی رة ض ر مباش ة غی شكل بطریق ا ی و م وھ
راءة  ، للمتھم شروط        ، واحترامًا لنتائج قرینة الب ا ھو م صدرھا فیم د م ذه القواع د ھ وتج

ن   ، لا عاطفیًا، من أن اقتناع القاضي بالإدانة ینبغي أن یكون عقلیًا     ة م وعلى درجة معین
، "بالجزم والیقین"ض عندنا والذي تعبر عنھ محكمة النق، الذي یخلو من الشك ، الیقین

ي   ، وھو ما یوفر جملة الحفاظ على مصلحة المتھم  ي ف وضمان عدم وصول حریة القاض
  .)١(الاقتناع إلى درجة التحكم

تخلاص      ا واس وبالتالي للقاضي سلطة واسعة في وزن الأدلة والتنسیق فیما بینھ
دار الحك     ي إص ا ف اد علیھ ھ والاعتم ى اقتناع ؤدي إل ي ت ائج الت البراءة أو ، مالنت ا ب إم

صري            . )٢(بالإدانة نقض الم ضاء ال ھ ق تقر علی ا اس ذا م سب     ، وھ ي بح م القاض أن یحك ب
  .)٣(العقیدة التي تكونت لدیھ

                                                             
 الإثبات في المواد الجنائیة محاولة فقھیة وعملیة لإرساء -مرجع سابق ، محمد زكي أبو عامر .  د ) ١(

  .١٣٣ ص– ١٣٢ص، نظریة عامة
ي    .  د ) ٢( ذا      ، محمد علي السالم عیاد الحلب اع ال ي الاقتن ائي ف ي الجن ة القاض وانین مصر    حری ي ق تي ف

ت وق ، والأردن والكوی ة الحق ت  ، مجل ة الكوی ي  –جامع شر العلم س الن بتمبر  ،  مجل ، ٢٠٠٧س
ي     . ٣٤١ص، ٣ع، ٣١مج ة     ، ١٢/٦/١٩٣٩نقض مصري ف د القانونی ة القواع م  ٤ج، مجموع  رق

  .٥٧٥ص، ٤٠٦
ة الم " وتطبیقًا لذلك استقر قضاء محكمة النقض المصریة على  ) ٣( ي   لقاضي الموضوع الحری ة ف طلق

اع دیر والاقتن دة ، التق ى ح ل عل ل دلی ي وزن ك ة ف سلطة الكامل ھ ال ة  ، ول ع الأدل ل جمی ھ أن یقب فل
وأن یستخلص القرار المنطقي ، ولھ أن یطرح أي دلیل لا یرتاح ضمیره إلیھ، المقدمة من الخصوم 

انوني    ، والمعقول والمستساغ من بین الأدلة المقدمة إلیھ      دأ الق ى المب ي   استنادًا إل ل إن القاض القائ
ة  ، یحكم بحسب قناعتھ الشخصیة    ة معین ة أن     ، فالقانون لم یقید القاضي بأدل ھ بصفة مطلق ل خول ب

ھ    ، یكون عقیدتھ من أي دلیل یقدم إلیھ  ھ إلی دلیل واطمئنان ي بال ة   ، فالعبرة باقتناع القاض ھ الحری ول
ت  في تقدیر الأدلة ووزنھا بحسب ما یستفاد من وقائع كل دعوى وظروفھا   والملابسات التي أحاط

ي    ر ". بارتكاب الفعل الجرم ض مصري   : انظ وفمبر  ١٠، نق نقض   ، ١٩٨١ ن ام ال ة أحك سنة  ، مجل
نقض    ، ١٩٨١ دیسمبر   ٢٩، نقض مصري .  ٨٥٣ص، ١٤٧رقم  ، ٣٢ ام ال ، ٣٢سنة  ، مجلة أحك
  ١٢١٢ص، ٢١٧رقم 



 

 

 

 

 

 ٩٨١

ة       دیر الأدل ون   ، ولقد ترك المشرع للمحكمة في المسائل الجنائیة حق تق ث یك بحی
ام    ، لھا أن تحكم في الدعوى بحسب العقیدة التي تكونت لدیھا بكامل حریتھا    ى ق ھ مت وأن

  .)٢ (،)١(شك في إسناد الفعل إلى المتھم وجب القضاء ببراءتھ

د القناعة         ث تتوال وھذه الحریة تبدأ من بدء إجراءات المحاكمة حتى انتھائھا حی
میر           ي ض ھ ف ا تحدث دعوى وم ة ال ا أدل صدرین ھم ن م دین وم ذین الح ین ھ ة ب الوجدانی

ن الجر     صورات ع ات وت ن انطباع ھ م ي ووجدان ا   القاض ة بینھم رم والعلاق ة والمج یم
دعوى     ي ال ل ف ل دلی دیر ك ى تق ة عل ة والعقلی ھ الذھنی سبقة وقدرات ي الم رة القاض وخب
وخصوصیة ھذا الدلیل بالنسبة لھذه الدعوى وأطرافھا، والقدرة على استخلاص النتائج 
دى    السلیمة والمنسجمة مع مبادئ المنطق والعقل السلیم ومن تفاعل ھذین المصدرین ل

  .)٣(لقاضي الجزائي ینتج ما یسمى القناعة الوجدانیة أو حریة الاقتناع وتقدیر الأدلةا

ا وأدت           تند إلیھ ي اس ة الت ھ الأدل ي حكم ین ف إلا أن قاضي الموضوع ملزم بأن یب
ي       ، إلى تكوین اقتناعھ بثبوت التھمة     ا ف ى قوتھ ھ إل ان وجدان وتعلیل ارتیاحھ لھا واطمئن

ى           وإلى أنھ تم طرحھ   ، الإثبات لیمة وإل صورة س شتھا ب ت مناق ة وتم ا في جلسة المحاكم
ة        ضاء      . )٤(أنھا قانونیة تصلح أساسًا للحكم ومستساغة ومعقول ھ ق تقر علی ا اس ذا م وھ

                                                             
صري ) ١( ض م ة  ، ١٢/٦/١٩٣٩،  نق د القانونی ة القواع م ٤ج، مجموع ض .٥٧٥ص، ٤٠٦ رق  نق

  .٩٥رقم، ١٩١٣سنة ، مجلة أحكام النقض، ١٩٦٢ أبریل ١٧، مصري
ادي       ) ٢( ر الع لوب التفكی  ویعتبر مبدأ القناعة الوجدانیة من أھم مبادئ نظریة الإثبات لأنھ یتفق مع أس

ي   ي        ، والمنطقي في الحیاة العادیة وفي البحث العلم ة الت ھ بالأدل سب اقتناع ي ح م القاض ث بحك حی
دعو    ي ال دمت ف میره       ، ىق ھ ض ي علی سبما یمل ة ح ري الحقیق ي تح ة ف عة ومطلق لطتھ واس وإن س

ھ ي . ووجدان ر ف ر . د: انظ ل البح دوح خلی ھ    ، مم وین قناعت ي تك ائي ف ي الجن ة القاض اق حری نط
  .٣٢٣ص، م٢٠٠٤یونیو ،  العدد الحادي والعشرون–مجلة الشریعة والقانون ، الوجدانیة

اع  حریة القاضي الجن ،  كمال المغربي  ) ٣( ة والاقتن ـامي    ، ائي في تقدیر الأدل ـانوني للمحــ دى القــ المنت
  .١١/٧/٢٠١٠، عصــــام البــــاھلي

ي       -مرجع سابق ، محمد علي السالم عیاد الحلبي    .  د ) ٤( ذاتي ف اع ال ي الاقتن ائي ف ي الجن  حریة القاض
  .٣٤٩ص، قوانین مصر والأردن والكویت
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محكمة النقض المصریة بإطلاق حریة القاضي في الإثبات بجمیع الأدلة المشروعة دون 
  . )١(تقییده بدلیل معین طالما تتفق مع حكم العقل والمنطق

ي                 ي ف ي الجزائ ة القاض دأ حری ة مب وانین المتمدن ولقد تبنت أغلب الدساتیر والق
  :)٢(القناعة وتقدیر الأدلة وذلك للأسباب التالیة

ا ضررًا             -أ   د ألحقن ون ق سبق نك شكل م  إذا حددنا الأدلة المطلوبة لإثبات كل جریمة ب
ھ (بقرینة البراءة   وافرت    ) المتھم برئ حتى تثبت إدانت ى ت ھ مت ب   لأن ة یتوج الأدل

لال    ن خ ھ م ع بإدانت ر مقتن ي غی ان القاض و ك تھم ول دین الم ي أن ی ى القاض عل
راءة    لان ب ستطیع إع دي لا ی وف الأی ي مكت ف القاض ث یق دعوى حی صالھ بال ات

  .المتھم على الرغم من اقتناعھ بھا

ون          -ب   ي أن یك ي الجزائ دعوى والقاض  بالنسبة للإثبات فإن مصلحة كافة أطراف ال
لتھ                الإثبا ا وص ي ارتكبھ ة الت م الجریم ي علائ اول أن یخف ت حرًا، لأن المجرم یح

ستطیع    رًا لی ي ح اع القاض رًا واقتن ات ح ون الإثب ب أن یك دوره یتطل ذا ب ا وھ بھ
  .القاضي أن یغلق الأبواب التي یفتحھا المجرم للإفلات من العقاب

سبق         -جـ   صورة م دد ب ار مح ي إط ر    الأمور الجنائیة من الصعب حصرھا ف ا غی ة لأنھ
ائع            ى وق صب عل ذه الأمور تن ة إذ أن ھ اة الاجتماعی ع تطور الحی قابلة للتوقع م
ة             دیر كاف ي تق ة القاض رك لحری م تت ا ل ا م مادیة ونفسیة یكون من الصعب إثباتھ
ي      الظروف والأدلة المطروحة أمامھ وعدم إلزامھ بدلیل معین بشكل مسبق فقاض

                                                             
ھ     "صریة على  فلقد استقر قضاء محكمة النقض الم    ) ١( لاق حریت ي إط اع تعن إن حریة القاضي بالاقتن

انون          ھ الق ص علی ا ن ین باستثناء م دلیل مع لأن ، في الإثبات بجمیع الأدلة المشروعة دون تقییده ب
ة               ذه الطریق د بھ ب التقی ات وج ة للإثب ة معین ستخلص    ، القانون إذا نص على طریق ھ أن ی ا أن ل كم

م          الواقعة بطریقة الاستنتاج والاستق    ع حك ا م لیمًا متفقً ك س ا دام ذل ة م ات العقلی راء وجمیع الممكن
دعوى   ي ال ھ ف ة إلی ة المقدم ى الأدل ادًا عل ق اعتم ل والمنط ر. العق صري: انظ ض م ھ ٥، نق  یونی

  .٧٧١ص، ١٥٥رقم ، ١٨سنة ، مجلة أحكام النقض، ١٩٦٧
  .قدیر الأدلة والاقتناع حریة القاضي الجنائي في ت-مقال سابق الإشارة إلیھ ،  كمال المغربي) ٢(
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ي نف    وص ف ستطیع الغ ذي ی و ال وع ھ ھ  الموض ى نیت وف عل تھم والوق سیة الم
  .الجرمیة وعلى حالتھ النفسیة وتقدیر المناسب من الإجراءات

بعض  ص ال ة     ، )١(ویخل دأ القناع سمى مب ا ی ي أو كم ة القاض دأ حری ى أن مب إل
ر          لوب التفكی دأ وأس ذا المب ق ھ ث یتف ات، حی الوجدانیة یعتبر من أھم مبادئ نظریة الإثب

سب اقتناعھ         العادي والمنطقي في الحیاة ال     ي ح یحكم القاض ي ف ث العلم ي البح ة وف عادی
رق         ن ط ین م ق مع ین أو طری لوب مع د بأس دعوى ولا یتقی ي ال دمت ف ي ق ة الت بالأدل

ي          . الإثبات ة ف لطتھ مطلق ا وس ة أدلتھ فلھ الحق في أن یكون عقیدتھ في الدعوى من كاف
یطمئن إلیھ، فلیس تحري الحقیقة حسبما یملي علیھ ضمیره، ولھ أن یستبعد أي دلیل لا    

ا،              د قیمتھ ة وتحدی ي وزن الأدل ة ف ة كامل لطتھ التقدیری ھ، وس ھناك أي دلیل یفرض علی
ا             د علیھ ة یعتم ا نتیجة منطقی ستخلص منھ ة وأن ی ویستطیع التنسیق بین الأدلة المقدم

  .القاضي بتقریر إدانة المتھم أو براءتھ

                                                             
ص ، ١٩٨٥، مفیدة سویدان، نظریة الاقتناع الذاتي للقاضي الجنائي، رسالة دكتوراه، القاھرة   .  د ) ١(

  . ومابعدھا٥
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  المبحث الثالث
   تكوين اقتناعهتقييد مبدأ حرية القاضي الجنائي في

  

  :تمهيد وتقسيم
ھ  وین اقتناع ي تك ي ف ة القاض و حری دأ ھ ان المب ست ، إذا ك ة لی ذه الحری إن ھ ف

ضائیة     ة والق ا     ، مطلقة بل أنھا تخضع لمجموعة من القیود القانونی ي نظرن ل ف ي تجع الت
  .)١(كم المظھریة في ھذا المبدأ أكبر بكثیر من الحقیقة

ة أو        فحریة القاضي في الاقتناع الیق     ة تحكمی ا حری ى أنھ م عل یني لا یجب أن تفھ
ضبطة   ر من وق        ، غی ى الحق ا عل ا حرصً ب اتباعھ ول وضوابط یج ا أص ة لھ ي حری ل ھ ب

انون          ، الفردیة ق الق سن تطبی یة وح ى قدس سائل       ، وحفاظًا عل ي الم دة ف ت القاع وإذا كان
ان  الجنائیة ھي حریة القاضي في الاقتناع الیقیني فإن المشرع قد یتدخل في بع   ض الأحی

وین          ، لوضع قیود علیھا   ي تك ي ف ة القاض ى حری وھذه القیود لا ترد على المبدأ العام عل
  .)٢(وإنما ترد في الحقیقة على تحدید وسیلة الإثبات في بعض الأحیان، عقیدتھ

ي          ائي ف ي الجن ة القاض ى حری واردة عل ود ال ف القی ة مختل ع أن دراس والواق
ة       على ال، لا تزال تختلط ، الاقتناع ى حری رد عل ي ت ود الت ن القی مستوى الفقھي بغیرھا م

ویرجع ذلك إلى أن الحدود الفاصلة بین حریة القاضي الجنائي ، القاضي في قبول الدلیل   
لا تزال مختلطة في نظر  " تقدیر الدلیل"وحریة القاضي الجنائي في  " قبول الدلیل "في  

سا      ، الفقھ ي فرن یما ف اتی        ، لا س اء ھ ع معظم الفقھ ث یجم ي     حی شكل ف ا لت ن الحریتین معً

                                                             
اء    -مرجع سابق  ، محمد زكي أبو عامر   .  د ) ١( ة لإرس ة عملی  الإثبات في المواد الجنائیة محاولة فقھی

  .١٤٠ص، نظریة عامة
ماعی.  د) ٢( ل إس رنبی ة ، ل عم ة والتجاری واد المدنی ي الم ة ف ي التقدیری لطة القاض ارف، س ، دار المع

  .٥٤ص، ١٩٨٤، ١ط، الإسكندریة
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فالقاضي الجنائي لیس حرًا في تقدیر الدلیل كائنًا . النھایة أمرًا واحدًا ولیس ھذا بصحیح
سألة    . في الدعوى" الدلیل المقبول"ما كان وإنما ھو فقط حر في تقدیر     إن م الي ف وبالت

ة            ى دراسة حری الحتم عل ي  قبول الدلیل ینبغي أن تحظى بدراسة خاصة وسابقة ب القاض
دلیل    دیر ال ي تق ة ھو    ، ف ذه الحری ل ھ ة "لأن مح ة المقبول ق   " الأدل إن التطبی الي ف وبالت

ر      ة غی ائر الأدل ة س ن المرافع ستبعد م ي أن ی ى القاض رض عل انون یف صرف للق ال
دیره      ، المقبولة ا     ، لأنھا لا یمكن أن تدخل عنصرًا مع عناصر تق ل یفرض أحیانً ن العم لك

ي        صل ف ا   طرحھا للمرافعة للف سألة قبولھ ھ         ، م دم قبول دلیل أو ع ول ال ي قب صل ف لأن الف
  .)١(یحتاج في كثیر من الأحیان إلى تحقیق

ة             ى الحقیق ي الوصول إل ي ف ة القاض ائي وحری ات الجن ة الإثب ومع التسلیم بحری
ة     ي حری ل ھ ة، وھ ذه الحری دى ھ ول م دور ح سؤال ی داخلي، إلا أن ال ھ ال ى اقتناع وإل

رون         مطلقة وحرة وبدون حدود؟      ي الق ضاة ف م الق د تحك ھل یعد ھذا النظام عود إلى عھ
ي          ى والت ة الأول القدیمة والتي عانت فیھ الإنسانیة، وقامت بالقضاء علیھ الثورة الجنائی
رعیة        دة ش ة لقاع ي نتیج لطات القاض ا س ددت بموجبھ ا وح سوف بكاری ا الفیل تزعمھ

  .)٢(الجرائم والعقوبات؟

ن     رغم أن مبدأ حریة الاقتناع فتح   ائي م ي الجن ام القاض الباب على مصراعیھ أم
ة        دیر الأدل ي    ، خلال الدور الإیجابي الممنوح لھ وفي سلطتھ في قبول وتق ذا لا یعن ن ھ لك

ات           رد تخمین ى مج ھ إل ناد حكم تبداد وإس تحكم والاس ى ال ي إل ال القاض ح خی أن یجم
سلیم      ق ال ل والمنط ضبوطة     ، وتصورات لا یقبلھا العق ة م ذه الحری ل أن ھ دة شروط   ب بع

وأیًا ما كان الأمر فإن تقیید حریة القاضي . )٣(تضع ھذه الحریة في المسار الصحیح لھا
                                                             

اء    -مرجع سابق  ، محمد زكي أبو عامر   .  د ) ١( ة لإرس ة عملی  الإثبات في المواد الجنائیة محاولة فقھی
  .١٤٠ص، نظریة عامة

ائ  ، عبد الرؤوف مھدي .  د ) ٢( ي الجن ھ   حدود حریة القاض وین عقیدت ي تك ر دار  ، ١٩٩٨، ي ف دون ذك
  . وما بعدھا١٦ص، النشر

  .١٨١ص،  دور القاضي الجزائي في ظل مبدأ الاقتناع القضائي-مرجع سابق ، عادل مستاري.  د) ٣(



 

 

 

 

 

 ٩٨٧

ضائیة       ة وق س قانونی ى أس لال      ، في تكوین اقتناعھ تستند إل ن خ ك م یح ذل ا توض ویمكنن
  :المطلبین التالیین

وین           : المطلب الأول  ي تك ائي ف ي الجن ة القاض دأ حری د مب الأساس القانوني لتقیی
  .قتناعھا

وین       : المطلب الثاني  ي تك ائي ف ي الجن ة القاض الأساس القضائي لتقیید مبدأ حری
  .اقتناعھ

  المطلب الأول
  الأساس القانوني لتقييد مبدأ حرية القاضي الجنائي في تكوين عقيدته

وین              ي تك ائي ف ي الجن ة القاض دأ حری د مب سا تقیی لقد أرجع الفقھ في مصر وفرن
  :النصوص القانونیةاقتناعھ إلى مجموعة من 

 من ٣٠٢فكما جسدت المادة :  من قانون الإجراءات الجنائیة٣٠٢ما قررتھ المادة  : ١
ھ        وین عقیدت ي تك ي ف ة القاض قانون الإجراءات الأساس القانوني لمبدأ إطلاق حری

ھ          "بقولھا   ل حریت ھ بكام ت لدی ي تكون دة الت سب العقی یحكم القاضي في الدعوى ح
ھ     جسدت أیضًا الأ ...".  وین عقیدت ي تك ي ف ساس القانوني لمبدأ تقیید حریة القاض

ا   ي            "بقولھ ھ ف م یطرح أمام ل ل ى أي دلی ھ عل ي حكم ھ أن یبن ك لا یجوز ل ع ذل وم
راه          ، الجلسة أة الإك ت وط وكل قول یثبت أنھ صدر من أحد المتھمین أو الشھود تح

  ".أو التھدید بھ یھدر ولا یعول علیھ

بعض   د   ، )١(والنص السابق كما یرى ال ة قواع رر ثلاث ى : یق ي   : الأول ي أن القاض ھ
دة  . فلھ أن یستمد اقتناعھ من أي مصدر شاء  ، الجنائي حر في تكوین عقیدتھ     القاع

صي        : الثانیة ھ الشخ ضي بعلم ي أن یق ھ لا یجوز للقاض ي    ، ھي أن لا یجوز أن یبن ف

                                                             
  .١٤٧ص، ٢ج،  شرح قانون الإجراءات الجنائیة-مرجع سابق ، أشرف توفیق شمس الدین.  د) ١(



 

 

 

 

 

 ٩٨٨

سة    ة  . حكمھ على دلیل لم یطرح أمامھ بالجل دة الثالث دلیل یج   : القاع ي أن ال ب أن ھ
ادة             ، یكون مشروعًا  ن نص الم ة م رة الثانی ن أن الفق رغم م ى ال الف  ٣٠٢وعل  س

فإنھ ، الذكر قد اقتصرت على إھدار الأقوال المدلى بھا تحت تأثیر الإكراه أو التھدید
دلیل       ا ال من المقرر أن ھذا الحكم یتسع لیشمل كافة الحالات الأخرى التي یكون فیھ

شروع ر م ي  ، غی وز للقاض لا یج ر   ف ل غی ى دلی ة عل ضائھ بالإدان ي ق ستند ف أن ی
  .مشروع

ادة    : ٢ ا   ٢٢٥ما قررتھ الم ر       " إجراءات بقولھ سائل غی ي الم ة ف اكم الجنائی ع المح تتب
ي   ررة ف ات المق رق افثب ة ط دعوى الجنائی ا لل ا تبعً صل فیھ ي تف ي الت ة الت الجنائی

  ".القانون الخاص بتلك المسائل

ك        والأصل أن الجرائم على اختلاف أن     ي ذل ا ف ة الطرق بم ا بكاف واعھا یجوز إثباتھ
والقاضي لا یتقید بقواعد الإثبات ، البینة وقرائن الأحوال إلا ما استثنى بنص خاص

ى               ف عل ة یتوق دعوى الجنائی ي ال ضاؤه ف ان ق المقررة في القانون المدني إلا إذا ك
ص    ل وجوب الفصل في مسألة مدنیة ھي عنصر من عناصر الجریمة المطروحة للف

  .)١(فیھا

تھم             ٢٧٦ما قررتھ المادة    : ٣ ى الم ون حجة عل ل وتك ي تقب ة الت ن أن الأدل ات م  عقوب
ب أو أوراق        ھ أو وجود مكاتی ل أو اعتراف سھ بالفع بالزنا ھي القبض علیھ حین تلب

  .)٢("أخرى مكتوبة منھ أو وجوده في منزل مسلم في المكان المخصص للحریم

                                                             
ابق  ، أشرف توفیق شمس الدین   .  د ) ١( ة    -مرجع س راءات الجنائی انون الإج رح ق -١٤٨ص، ٢ج،  ش

  .١٤٩ص
ا     ) ٢( ة بالزن ة المتھم م     ،  وقد قصر القضاء ھذه الأدلة المقیدة على شریك الزوج سھا فل ة نف ا الزوج أم

ن أي          ، تتطلب بشأنھا أدلة خاصة    ي م ع القاض ث إذا اقتن ة بحی د العام بل ترك الأمر في ذلك للقواع
 ٢٩نقض جلسة : انظر. كابھا الجریمة فلھ التقریر بإدانتھا وتوقیع العقاب علیھادلیل أو قرینة بارت

  .٥١٠ص، ١٣ مجموعة أحكام محكمة النقض س١٩٦٢مایو 



 

 

 

 

 

 ٩٨٩

من أن تعتبر المحاضر المحررة في مواد المخالفات  إجراءات ٣٠١ما قررتھ المادة : ٤
  .)١(حجة بالنسبة للوقائع التي یثبتھا المأمورون المختصون إلى أن یثبت ما ینفیھا

بعض  رر ال ي       ، )٢(ویق ة القاض ى حری دًا عل ضع قی م ت د ل ذه القواع ن ھ أن أي م
ة  وضعت قیودًا عل، الجنائي في الاقتناع وإنما في المنطق القانوني الصحیح   ى الأدل

  .المقبولة أمام القاضي الجنائي

ادة      ذي وضعتھ الم ام ال انوني الع د الق ى إذًا سوى القی الي لا یبق ي ٣٠٢وبالت  ف
ھ            "قولھا   ل حریت ھ بكام ت لدی ي تكون دة الت ع  ، یحكم القاضي في الدعوى حسب العقی وم

سة         ي الجل ھ ف م یطرح أمام ول ی  ، ذلك لا یجوز أن یبقى حكمھ على أي دلیل ل ل ق ت  وك ثب
ول            در ولا یع ھ یھ د ب أنھ صدر من أحد المتھمین أو الشھود تحت وطأة الإكراه أو التھدی

ھ دأ    ، "علی ع مب ي الواق ي ف ادة ترس ذه الم اع  "وھ ي الاقتن ي ف ة القاض دأ ، "حری ومب
دلیل  "ومبدأ  " وضعیة الدلیل " و          ". مشروعیة ال دلیل فھ دأ وضعیة ال ن مب ا ع د  "فأم قی

اع حقیقي على حریة القاضي الجنا   دأ   ، "ئي في الاقتن ا مب دلیل  "أم شروعیة ال یس  " م فل
اع        ي الاقتن ول          ، قیدًا على حریة القاضي ف ي قب ي ف ة القاض ى حری رد عل د ی ا ھو قی وإنم

نص     ، الدلیل ذا ال ى ھ اج إل ادة       ، ثم أنھ لم یكن یحت ا الم ي ذكرتھ ة الت ط لأن الحال یس فق ل
شروعة   لیست إلا إحدى صور الأدلة غیر المشروعة وإنما لأن عدم    ر الم قبول الأدلة غی

دم         اكم ع ى المح ب عل ي توج ة الت ادئ العام ا للمب اره تطبیقً ص باعتب ى ن اج إل لا یحت
وبالتالي فإن حریة القاضي الجنائي في الاقتناع لا  ، الاعتراف إلا بالإجراءات المشروعة   
                                                             

ا                   ) ١( ي تجریھ شفویة الت ات ال ى التحقیق ام عل ى الأحك ات أن تبن واد المخالف ي م انون ف  ولم یتطلب الق
شھود لأ             ا ال سمع فیھ تھم وت ة الم ب      المحكمة في مواجھ ة توج ة خاص ات حجی ر المخالف ن لمحاض

ھ           ا ینفی ت م ى أن یثب ا إل داء         ، اعتماد ما دون فیھ ت ابت د رفع دعوى ق ون ال ك أن تك ي ذل ستوي ف ی
ة إذ      ة مخالف بوصف أنھا جنحة واعتبرتھا المحكمة مخالفة أو أنھا رفعت في الأصل بوصف الواقع

 ١٣نقض جلسة . تضفیھ علیھا المحكمةالعبرة في ذلك ھي بحقیقة الواقعة ووصفھا القانوني الذي 
  .٥٤٠ص، ٩ مجموعة أحكام محكمة النقض س١٩٥٨مایو 

اء    -مرجع سابق  ، محمد زكي أبو عامر   .  د ) ٢( ة لإرس ة عملی  الإثبات في المواد الجنائیة محاولة فقھی
  .١٤٢ ص– ١٤٠ص، نظریة عامة
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ة      : الأول، یرد علیھا قانونًا سوى قیدان     ة مقبول ى أدل اني . أن یتأسس عل ون  أن ی: والث ك
  .أي طرحت أمامھ في الجلسة في حضور الخصوم، )١(قائمًا على أدلة وضعیة

ھ               وین عقیدت ي تك ي ف ة القاض ن حری دت م ي قی ، وبجانب النصوص القانونیة الت
  :)٢(وجھ الفقھ مجموعة من الانتقادات لحریة القاضي الجنائي من أھمھا

ن أھم ضمانات الح      –أ   ي نص      إن قرینة البراءة نفسھا التي تعتبر م ة الت ة الفردی ری
ذي               ي ال ي الجزائ ل القاض ن قب علیھا الدستور تصبح عرضة للانتھاك بسھولة م
سر         شك یف أن ال ول ب ي تق یتسلح بحریة الاقتناع وتقدیر الأدلة وتعطل القاعدة الت
دد               ذي یح ین أي ھو ال شك أو الیق در ال ذي یق لمصلحة المتھم لأن القاضي ھو ال

  .حد الیقینقیمة الأدلة التي توصلھ إلى 

 إن الأخذ بالمبدأ على إطلاقھ یؤدي إلى صعوبة في إثبات الجرائم بالنسبة للنیابة –ب 
ة                ث لا تعرف النیاب ام، حی ق الع ة الح ن جھ اء ع سألة الادع العامة التي تتولى م
ي         ع القاض ة تقن العامة مدى قوة الأدلة التي تقدمھا لإثبات دعواھا فھل ھذه الأدل

  .أم لا

لحریة تجعل جھة الدفاع تجھل ما تلقاه كافة البینات التي تقدمھا من كما أن ھذه ا
ى       ذا یبق دعوى، وھك ثقة وقوة لإثبات البراءة ومدى تأثیر دفوعھا على مجرى ال
ف        ات تختل مصیر المتھم معلقًا في دنیا المجھول ویصبح نظام الإثبات وقوة البین

ال     رغم أن الق-جـ . من محكمة لأخرى ومن دعوى إلى أخرى    ن رج ة م ضاة نخب
ن   ، الأمة أشربت نفوسھم بحب القانون وحب توزیع العدل بین الناس     م م كما أنھ

                                                             
ستند  ، ھ الشخصي وفي ھذا تقول محكمة النقض أنھ لا یجوز للقاضي أن یقضي بعلم    ) ١( وإنما لھ أن ی

زم              ا لا تلت ا مم ا بھ ون ملمً خص أن یك ل ش ي ك رض ف ي یفت ة الت ات العام ى المعلوم ي قضائھ إل ف
نقض . ١٢٤ص، ٢٣ ق١٩ أحكام النقض س٥/٢/١٩٦٨نقض . المحكمة قانونًا ببیان الدلیل علیھ

حكام مجموعة أ، ١٦/١٠/١٩٦١نقض . ٢٨ص، مجموعة أحكام محكمة النقض، ١٤/١١/١٩٧٧
نقض    ، ١٤/٦/١٩٧٦نقض. ٨٠٧ص، ١٥٦ق، ١٢س، محكمة النقض  ة ال ام محكم مجموعة أحك

  .٤٦٢ص، ١٤٣ق، ٢٧س
  . حریة القاضي الجنائي في تقدیر الأدلة والاقتناع-مقال سابق الإشارة إلیھ ،  كمال المغربي) ٢(



 

 

 

 

 

 ٩٩١

شر لا   ، ذوي النفوس الراقیة السامیة والضمائر الشریفة الیقظة       إلا أن القاضي ب
سلطة           ام ال اة ضعف وآخرین ضعفاء أم ل أو محاب ن می شري م ھ الب و تكوین یخل

  .وذوي النفوذ

ن  ور یمك ك الأم عة    إن تل ة الواس ذه الحری ستغل ھ ي ی ي الجزائ ل القاض  أن تجع
ذًا            ون تنفی ة وتك صلحة العدال ي م ست ف ام لی والسلطة التي بین یدیھ لإصدار أحك
دان    رم وی رأ مج د یب ذلك فق تنادًا ل ة واس ات معین اءً لجھ ة أو إرض ات معین لرغب

  .برئ

لى حریة القاضي  المؤثرات الداخلیة والخارجیة على إدراك القاضي وتأثیر ذلك ع–د 
سمیة          سیة والج ة النف ذلك الحال ین وك ع والتخم ومنھا عامل الذاكرة وعامل التوق
ا إلا     سعنا ھن التي یكون علیھا القاضي عندما یدرس الدعوى ویصدر حكمھ ولا ی
دما           سھ عن ون سعیدًا ھو نف دما یك ي عن ي الجزائ أن نسأل سؤالًا ھل قرار القاض

  .یكون منزعجًا بنفس الدعوى؟

ذ  ة         وك ن أدل ي م ھ القاض ا یدرك ؤثر فیم ھ ت سبقة وثقافت ي الم ادات القاض لك اعتق
ي                ل القاض ھ وتأوی ي ب ي الجزائ صل إدراك القاض ذي یت ارجي ال الم الخ تشكل الع
اع          ى اقتن ا عل لبًا أو إیجابً ؤثر س أنھ أن ی ن ش ھ م صل ب ذي یت ارجي ال الم الخ للع

  .القاضي الجزائي

ون         د أن تك ائي لاب ي الجن ن      فحریة القاض دة ع ضبطة بعی ارات من ة باعتب محكوم
ى           وم عل ب أن تق مؤثرات سابقة أو حتى لاحقة لا ترقى إلى مستوى الأدلة بل یج

وھذا ما أكدت علیھ محكمة النقض المصریة في العدید . على أدلة ثابتة متجانسة  
ضًا                ، )١(من أحكامھا  ضھا بع شد بع ساندة ی ة مت واد الجنائی ي الم ة ف ن أن الأدل م
ا مجتم ذر     ومنھ تبعد تع دھا أو اس قط أح ث إذا س ي بحی دة القاض ون عقی ة تتك ع

                                                             
م   ) ١( ن رق سنة  ٣٠٠٨٨ الطع سة –ق ٥٩ ل م   . ٧/١٠/١٩٩٠ جل ن رق سنة ٦١٣٣٠الطع  – ق ٥٩ ل

  .٩/٤/١٩٩١ جلسة –ق ٦٠ لسنة ٣٥٨الطعن رقم . ٧/٣/١٩٩١جلسة 
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ھ                ت إلی ذي انتھ رأي ال ي ال التعرف على مبلغ الأثر الذي كان لھذا الأثر الباطل ف
  .المحكمة

  المطلب الثاني
  الأساس القضائي لتقييد مبدأ حرية القاضي الجنائي في تكوين اقتناعه

ي تك          ائي ف ھ عرفنا أن مبدأ حریة القاضي الجن دین     ، وین عقیدت ق الی ن طلی م یك ل
ھ        وین عقیدت ي تك رًا ف ھ ح اءً       ، بصورة تجعل ة بن البراءة أو الإدان م سواءً ب دار الحك وإص

ة    ة        ، على تلك الحری ك الحری ن تل د م ة تح ود قانونی اك قی ل ھن دود    ، ب س وح لتفرض أس
  .المسؤولیة أمام القاضي الجنائي

انون ا       ي ق اءت ف ي ج ة الت ود القانونی ب القی ة بجان راءات الجنائی ي  ، لإج والت
ھ          وین عقیدت ي تك دأ        ، تضمنت حدود لحریة القاضي ف ى مب ضًا عل ضائیة أی ود ق د قی توج

  . حریة القاضي في تكوین عقیدتھ

صریة       نقض الم ردان      ، والمتتبع لأحكام محكمة ال ضائیان ی دان ق اك قی د أن ھن یج
  :على حریة القاضي في تكوین عقیدتھ ھما

  القيد الأول
تناع القاضي الجنائي يقينياأن يكون اق

ً
  

  

صري       نقض الم ضاء ال ذ       ، )١(رغم أن ق ي أن یأخ ائي ف ي الجن ة القاض لم بحری س
سة      ي جل ى أو ف ات الأول ي التحقیق واء ف اء س صدر ش ن أي م ھ م اح إلی ل یرت أي دلی ب

نص           ، المحاكمة ین ی دلیل مع انون ب ده الق ك إلا إذا قی ن ذل ئ م ي ش ولا تصح مصادرتھ ف

                                                             
، ١٩٧٧ مایو ٢٢نقض . ٧٤ص، ١٧ق، ٢٦س، مجموعة أحكام النقض، ١٩٧٤ ینایر ٢٧نقض ) ١(

نقض ة ال ام محكم ة أحك ض . ٦٢٦ص، ١٣٢ق، ٢٨س، مجموع ایو ١٦نق ة ، ١٩٧٧ م مجموع
   .٦٠٩ص، ١٢٩ق، ٢٨س، أحكام محكمة النقض



 

 

 

 

 

 ٩٩٣

د  ،  الحریة لم تكن مقیدة بنصوص القانون إذا وجدت فقط     إلا أن تلك  . علیھ ولكن ھناك قی
  .)١(قضائي یتمثل في أن تكون قناعة القاضي مبنیة على الجزم والیقین

بعض    نقض        ، )٢(ولكن یقرر ال ة ال داع محكم ن ابت د م ذا القی ي    ، أن ھ ھ ف یس ل ول
راف عل    ي الإش نقض ف ة ال ة محكم رره وظیف ا لا تب ھ كم ند یحمل انون س ق الق ى التطبی

ة    . الموحد للقانون  ومع ذلك فقد استقرت محكمة النقض المصریة والفرنسیة على مراقب
د      اقتناع قاضي الموضوع في إثباتھ للوقائع ونسبتھا إلى المتھم رغم أن القانون نفسھ ق

ب          ، "كامل الحریة "أعطاه بحد تعبیره     ن جان سیرًا م دور تف ذا ال رى لھ نحن لا ن ذا ف ولھ
و             النقض إلا إذا   انون وھ د للق ق الموح ى التطبی وق الإشراف عل دور آخر ف  سلمنا لھا ب

نقض       ، على قضاء الموضوع   " الوظیفة التأدیبیة "ممارسة   ا أن ت یح لھ ة تت ي وظیف وھ
ضاة الموضوع        ن ق ع م ى      ، الحكم لرفع كل خطأ أو ظلم وق سبتھا إل ائع ون ات الوق ي إثب ف

انون  ، المتھم ما دام اختصاصھا بالطعن قد انعقد قانونًا       سب الق دور  ، وھي وظیفة بح وال
ام       ، لا یجوز لھا ممارستھا   ، المعترف بھ لمحكمة النقض    ا ولا نقض لأحك ا حیلتن ن م ولك

  .النقض

وین          ي تك ائي ف ي الجن ة القاض ى حری ضائي عل د الق صدر القی ان م ا ك ا م وأیً
ة           ، اقتناعھ ة الثابت ة الیقینی ى الأدل ھ إل ي حكم تناد ف د  فإن على قاضي الموضوع الاس  عن

شكوك           ، تقریر الحكم بالإدانة   دلیل الم ھ أن یطرح ال ھ فعلی ى وجدان أما إذا تطرق الشك إل
، إن الشك یفسر لصالح المتھم، وأن یحكم بالبراءة استنادًا للقاعدة القانونیة القائلة، فیھ

  .)٣(فالأحكام لا تبنى إلا على الجزم والیقین ولیس على الظن والاحتمال

                                                             
  .١٣٢ص، ٢٨ق، ٢٨س، مجموعة أحكام محكمة النقض، ١٩٧٧ ینایر ٢٤ نقض ) ١(
اء    -مرجع سابق  ، محمد زكي أبو عامر   .  د ) ٢( ة لإرس ة عملی  الإثبات في المواد الجنائیة محاولة فقھی

  .١٤٩ص، نظریة عامة
ي       -مرجع سابق ، محمد علي السالم عیاد الحلبي    .  د ) ٣( ذاتي ف اع ال ي الاقتن ائي ف ي الجن  حریة القاض

  .٣٧٦ص، مصر والأردن والكویتقوانین 
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ھ  تقر علی ا اس ذا م ھ وھ صریة بأن نقض الم ة ال ضاء محكم ى " ق وز أن یبن لا یج
ال  ن والاحتم ى الظ دلیل عل ى   ، ال ة عل ھ بالإدان س حكم ي أن یؤس وز للقاض ا لا یج وكم

  .)١("لأن الترجیح لا یشكل بحد ذاتھ اقتناعًا، وإلا كان حكمھ معیبًا، ترجیح ثبوت التھمة

ل  ي المقاب نقض   ، وف ضاء ال ي ق د ف م وحی اك حك ضى بأ، )٢(ھن ردت  ق ھ إذا س ن
ان            تھم ك المحكمة في حكمھا أدلة الأدانة ثم ذكرت بعد ذلك أن ھذه الأدلة ترجح إدانة الم

ن      ، حكمھا صحیحًا  ة الظ رجیح وغلب ق الت ة بطری إذ ، وإن أفاد أن المحكمة اعتبرت الإدان
وإذًا فلا یصح الطعن في الحكم بزعم أنھ ، لیست مكلفة ببناء اعتقادھا على أكثر من ذلك      

  . على الترجیح وأن الترجیح لا یرفع الشك الذي یجب أن یؤول لمصلحة المتھمبني

بعض    ص ال ك یخل ار ذل ي إط ھ     ، )١ ()٣(وف اع الفق ھ إجم ري علی ا یج ى أن م إل
ین          ة الجزم والیق ى مرتب صل إل ، والقضاء بأن اقتناع القاضي مثبوت الوقائع ینبغي أن ی

ل       ى بعض التأم م  ، یحتاج إل الثبوت "لأن الحك ا      أي" ب باب إم ى أس س عل الوجود یتأس  ب
وتكون ھذه الأسباب موضوعیة ، على التسلیم بوقوع الحدث" ذھنًا"شخصیة إذا حملت 

اس   . على التسلیم بوقوع الحدث" كل ذھن"إذا كان من شأنھا أن تحمل   ذا الأس وعلى ھ
ا        " الاقتناع"فإن   ا كافیً ت ثبوتً ا تثب و  ، ھو إذعان حاد للتسلیم بثبوت الوقائع كم ل  فھ یمث

ین  ط ب ة الوس اد"المنطق صیة و" الاعتق باب شخ ى أس ي عل ذي ینبن ین"ال ذي " الیق ال
اد   ، یستوي على أسباب كافیة من الناحیة الشخصیة والموضوعیة         ن الاعتق أنھ ینطلق م

ي وضعیتھ    ، لیتجھ إلى الیقین  اد ف ى الاعتق ة وضعیة    ، یتفوق عل ى أدل تقامتھ عل ، أي اس
دع وراءه    ویختلف عن الیقین في استقامتھ       ة وی على تسبیب لیس صارمًا مائة في المائ

  .قدرًا من الاحتمالیة

                                                             
  .٥٨٧ص، ٦٢١رقم ، ٧ج، مجموعة القواعد القانونیة، ١٩٤٨ یونیھ ١١،  نقض مصري) ١(
  .٣٥٤ص، ٣٠٣ق ، ١ القواعد القانونیة حـ٢٤/١٠/١٩٢٩ نقض ) ٢(
اء    -مرجع سابق  ، محمد زكي أبو عامر   .  د ) ٣( ة لإرس ة عملی  الإثبات في المواد الجنائیة محاولة فقھی

  .١٣٤ ص-١٣٣ص) ١٨(ھامش ، عامةنظریة 
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ستحیل  ، ویضیف أن استلزام الاقتناع الیقیني لدى القاضي الجنائي      فیھ تكلیف بم
وت      راره بثب ان ق ي إلا إذا ك ا القاض صل إلیھ ستحیل أن ی ة ی زم درج ین أو الج لأن الیق

ى أس      ا عل تھم مبنیً ى الم سبتھا إل ائع ون ى أن     الوق ن عل ل ذھ ل ك أنھا أن تحم ن ش باب م
سھ    ، یستنتج ذات استنتاجھ   ة بنف د رأى الواقع وھو  ، وھذا لا یحدث إلا إذا كان القاضي ق

ھ  ل حكم عیتھ وبط د وض سھ فق ا بنف ول  . إن رآھ ى قب ستند إل ي ی رار القاض ق أن ق والح
ائع      وت الوق ھ ثب تنتج من ذي اس دلیل ال سبیب أو الت د  ، الت سبیب أو الت ول الت ى وقب لیل عل

الات  ، ثبوت أمر ما  انون    . مسألة شخصیة تصاحبھ بالضرورة بعض الاحتم إن الق ذلك ف ل
انون      " اقتناعًا"لم یتطلب جزمًا أو یقینًا وإنما تطلب    اطئ للق سیر خ ك تف ي ذل ذا فف ، ولھ

انون     سبتھا للق ائع ون وت الوق سلیم بثب اد للت ان الح و الإذع اع ھ ى  ، والاقتن ذا اكتف ولھ
  .)١(ولو كان یقصد یقینًا أو جزمًا لاشترط الإجماع، ة لإصدار الأحكامالمشرع بالأغلبی

فإن الیقین الذي ، إذا كان ھدف الخصومة الجنائیة ھو الحقیقة المطلقة، وبالتالي
وإنما ھو الیقین النسبي القائم ، لیس الیقین المطلق، یجب أن یصل إلیھ القاضي الجنائي

  .)٢(والمنطقعلى الضمیر والذي یكون رائده العقل 

ھ  ، )٣(ویوضح البعض  ك بقول ضائي  ، ذل ین الق المعنى     ، أن الیق ین ب و الیق یس ھ ل
الفلسفي كحالة نفسیة وذھنیة تلتصق فیھا حقیقة الشئ في الذھن على نحو لا تثیر شكًا      

ین    ، بل ھو یقین قائم على تسبیب وأدلة وضعیة  ، ولا تحتمل جھلًا ولا غلطًا     و یق ذلك فھ ل
ھ      ،  التعبیر تقریبي إن جاز ھذا    م بأن ي العل اع "یوصف ف وفر     ، "اقتن ة یت ة ذھنی وھو حال

                                                             
اء    -مرجع سابق  ، محمد زكي أبو عامر   .  د ) ١( ة لإرس ة عملی  الإثبات في المواد الجنائیة محاولة فقھی

  .١٥٣ ص-١٥٢ص، )٥٧(ھامش ، نظریة عامة
سي .  د) ٢( الم الكبی ستار س د ال ة ، عب اء المحاكم ل وأثن تھم قب مانات الم ة، ض ة مقارن الة ، دراس رس

  .٧٢٦ص، ١٩٨١، ھرةالقا، دكتوراه
اء    -مرجع سابق  ، محمد زكي أبو عامر   .  د ) ٣( ة لإرس ة عملی  الإثبات في المواد الجنائیة محاولة فقھی

  .١٥٣ص، نظریة عامة
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ا       ة كم وت الواقع سلیم بثب ھ بالت ي لإذعان ا یكف عیة م ة الوض ن الأدل ي م دى القاض ا ل فیھ
  .أثبتھا في حكمھ

إذا          ا، ف ات فیھ فالقاضي یحكم فى الدعوى بعد تفنید أدلتھا واقتناعھ بعناصر الإثب
ق  ، براءةكانت غیر أكیدة فإنھ یحكم بال     إما لعدم كفایة الأدلة، أو لعدم ثبوت التھمة فى ح

تھم    ق الم ى ح ة ف وت التھم ھ ثب ئن إلی ا یطم ات بم ر الإثب دت عناص ا إذا وج تھم، أم الم
ات،             ائل الإثب ة وس وافر كاف ھ وت شھود واعتراف ول ال وتأكید اتصالھ بالواقعة على نحو ق

ا     ة حكمً صادر والأدل ل    فإنھ یحكم مستندًا إلى ھذه الم ق والعق ع المنط ق م ذا ھو   ،  یتف وھ
ا              ي دائمً م القاض ل حك ذى یجع ھ، وال الیقین الحقیقي الذى لا مریة فیھ ولا محید لأحد عن

  .)١(عنوانًا للحقیقة

ضمونھا        اقش م ھ، وین یمحص أدلت ي ف والیقین ھو الغایة التى یھدف إلیھا القاض
ا   حتى إذا ما انتھى، ثم یرجح بعضھا على البعض    ، ویوازن بینھا  ا عمقً  إلى تحدید أكثرھ

ذه        ى ھ تنادًا إل واتصالًا بالحقیقة وأكثرھا غوصًا فى نفسھ ووجدانھ فإنھ یصدر الحكم اس
  -:)٢(لھذا تنقسم مصادر الیقین إلى مصدرین، الأدلة

  :المصدر العيني لليقين القضائي-١
ت            ى كان تھم مت وال الم تتمثل عناصر المصدر العیني فى الشھادة والاعتراف وأق

ضائیة         ع ة الق و الحقیق ول نح ى الوص ؤدى إل ذى ی صدق ال ن ال در م ى ق ي  . ل ولقاض
ي               صدر العین ى عناصر الم ا رأى ف الموضوع السلطة فى تقدیر الأدلة والأخذ بھا متى م
ا        دم لزومھ رى ع أن ی یض ب ھ النق ى وج ان عل دعوى أو ك ى ال ة ف ره ذو أھمی ا یعتب م

  .ى یملكھافیطرحھا جانبًا استنادًا إلى سلطة التقدیر الت

                                                             
ائي        -مقال سابق الإشارة إلیھ ،  فیصل السعیدي ) ١( ي الجن اع القاض ة اقتن دأ حری ائي ومب ات الجن  الإثب

  .وفق القانون المصري
ائي        -مقال سابق الإشارة إلیھ ، ي فیصل السعید ) ٢( ي الجن اع القاض ة اقتن دأ حری ائي ومب ات الجن  الإثب

  .وفق القانون المصري
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  : المصدر العلمي لليقين القضائي-٢
ي     وھو المصدر الذى یعتمد على أساس من العلم والمعرفة، ویستمد الیقین العلم
صوتیة        سجیلات ال تجواب والت ة والاس رة الفنی ا والخب ة ونتائجھ ن المعاین ره م عناص

ة           وب إجرائی انون ودون عی اق الق ى نط ت ف ص   . والمرئیة متى تم ین بم ر الیق دریھ ویعتب
  .العیني والعلمي ھي عنوان الحقیقة القضائیة كلما توافقا

سیر   وب تف ي وج ة ھ ي الإدان ضائي ف ین الق ا الیق ي یتطلبھ ة الت ة العادی والنتیج
ة       ت محكم د حكم راءة، وق ة الب ن قرین ولھ م ستمد أص ث ی تھم، حی صلحة الم شك لم ال

ي المحا    ي ف شكك    النقض المصریة استنادًا إلى ھذه القاعدة، بأنھ یكف ة أن یت ة الجنائی كم
ا         ى م القاضي في صحة إسناد الواقعة إلى المتھم لكي یقضي لھ بالبراءة، وھذا یرجع إل

اط       ھ أح م أن ن الحك اھر م صر    ، یطمئن إلیھ في تقدیر الدلیل طالما أن الظ ن ب دعوى ع بال
  .)١(وبصیرة 

البراءة ع        ضائھ ب ي ق ستند ف ي أن ی ى  وینتج عن ھذه القاعدة أنھ لا یحق للقاض ل
الأدلة فقط، بل یكفي مجرد أن یحصل لدیھ الشك في أدلة الإثبات المعروضة علیھ وحتى         

وھذا ما قضت بھ محكمة النقض المصریة من أنھ إذا كانت . )٢(كذلك لو كانت أدلة النفي
أن                   ن دفاعھ ب ا ع ي حكمھ ت ف ة وقال ة الأمان ة خیان ي جریم تھم ف ت الم د أدان المحكمة ق

ھ    سوبة إلی دواب المن ع      ال ا یقط ق عم تج التحقی م ین اع ل ھ دف ھ، أن رقت من د س دھا ق تبدی
  .)٣(بصحتھ، كان حكمھا یشوبھ القصور في التسبیب وكان موجباً للنقض

  

                                                             
نقض س   ١٩٧٥/ ٩/٣ نقض مصري في     ) ١( م  ٢٢٠ ص ٢٦ مجموعة أحكام ال ض  ٤٩ رق  ١٧، ونق

  .٧٣ رقم ٣٩١ ص ٣١ مجموعة أحكام النقض، س ١٩٨٠/ ٣/
ة    -مرجع سابق  ، ممدوح خلیل البحر  .  د ) ٢( ھ الوجدانی وین قناعت ، نطاق حریة القاضي الجنائي في تك

  .٣٤٦ص
  .٧٩ رقم ٣٦٩ ص ٢٤ مجموعة أحكام النقض س ١٩٧٣/ ٢٥/٣ نقض مصري في ) ٣(
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  القيد الثاني
  التزام القاضي الجنائي بتسبيب الحكم

ر خاضع    ، إذا كان القاضي الجنائي حر في تكوین عقیدتھ  ة غی وكان تقدیره للأدل
وذلك حتى لا یتحول ھذا المبدأ إلى ، إلا أنھ ملتزم بتسبیب الأحكام، ضلرقابة محكمة النق

ي             ، ذریعة لتحكم القاضي   ي بن باب الت ى الأس م عل شتمل الحك شرع أن ی ب الم ولذلك أوج
  .)١(علیھا ضمانًا لجدیة الأحكام وثقة في عدالتھا

م         ا الحك ى علیھ ي یبن ارة  أو بع، ویقصد بالأسباب الحجج الواقعیة والقانونیة الت ب
  .)٢(أخرى الأدلة التي یعتمد علیھا القاضي كمصدر لاقتناعھ وإصدار حكمھ

ة    ، فالقاضي ملزم ببیان الأسباب الموجبة للإدانة  ة المقدم ن الأدل التي استمدھا م
ین صحة اقتناعھ     ي          ، في الدعوى لیب أ ف ر خط ة صحیحة بغی ى أدل ھ عل ى عقیدت ھ بن وأن

تدلال      ر ، الإسناد ولا فساد في الاس ي          ولیظھ تخلص النتیجة الت ھ اس ھ أن باب حكم ي أس  ف
ة       ة ومقبول ساغة معقول ا مست ة إلیھ سیة    . توصل إلیھا من أدلة مؤدی د الرئی ن القواع وم

ائع           التي تبین مدى قدرة القاضي على التقدیر أن یذكر في حكمھ الأسباب والحجج والوق
ھ          ھ واقتناعھ ووجدان ى رسوخ عقیدت ي أدت إل ا والت ع   مس، التي استند إلیھ شھدًا بجمی ت

ا    ة منھ تخلص النتیج ي اس میره والت ا ض اح إلیھ ي ارت رائن الت ة والق ة ، الأدل وإن حری

                                                             
ادة   ) ١( صت الم ث ن م     ) ٣١٠( حی صري رق ة الم راءات الجنائی انون الإج ن ق سنة ١٥٠م  ١٩٥٠ ل

ى  "على ) ٢٠١٧ أبریل ٢٧المعدل في   ( م عل ل      یجب أن یشتمل الحك ا وك ي علیھ ي بن  الأسباب الت
ا              ت فیھ ي وقع روف الت ة والظ ستوجبة للعقوب ة الم ان الواقع ، حكم بالإدانة یجب أن یشتمل على بی

ى  ) ٣١١(كما نصت المادة ". وأن یشیر إلى نص القانون الذي حكم بموجبھا   ى   "منھ عل ب عل یج
  ".سباب التي تستند إلیھاالمحكمة أن تفصل في الطلبات التي تقدم إلیھا من الخصوم وتبین الأ

دار النھضة  ، دراسة مقارنة، النظریة العامة للإثبات في المواد الجنائیة، ھلالي عبد اللاه أحمد .  د ) ٢(
ة       ، فوزیة عبد الستار  . د. ١١٤ص، ١٩٨٧القاھرة  ، العربیة راءات الجنائی انون الإج رح ق دار ، ش

  .٥٥٢ص، ١٩٨٦، القاھرة، النھضة العربیة



 

 

 

 

 

 ٩٩٩

صدرھا             ي ی ام الت سبیب الأحك صورة ضروریة بوجوب ت ات مرتبطة ب ، القاضي في الإثب
  .)١(وإلا شاب حكمھ العیب والقصور

د أر    ام ق سبیب الأحك ھ ت شارع بإیجاب ات أن ال انون المرافع اء ق ول فقھ اد أن ویق
تھم           صوم ووزن أدل زاعم الخ یص م ایتھم بتمح دة عن ضاة وش ز الق دم تحی ضمن ع ی
تخلاص     ن اس نھم م ة تمك ة كافی ة دراس ة والقانونی زاع الواقعی اط الن ع نق ة جمی ودراس

ة عارضة أو     ، الحجج التي یبنون علیھا أرائھم  أثرین بعاطف امھم مت حتى لا یصدروا أحك
وحتى ، وب الخصوم منزلة الاحترام والطمأنینة  وحتى ینزل قضاؤھم من قل    ، شعور وقتي 

ة            ى المحكم ا إل تظلم منھ د ال ام عن باب الأحك شة أس ن مناق صوم م ؤلاء الخ تمكن ھ ی
ا  رة           . )٢(العلی ن جھة ومحاص تھم م ة الم ي حمای ة ف شكل ضمانة ھام سبیب ی ا أن الت كم

كثر منھا حریة القاضي في الاقتناع من جھة أخرى إلى الدرجة التي جعلت منھا مظھرًا أ   
  .)٣(حقیقة

ي       صادر ف ا ال ي حكمھ صریة ف نقض الم ة ال ت محكم ذا قال ي ھ أن  "١٩٣١وف
سات             ضروا جل ن ح رھم مم صوم وغی ین الخ مقصود الشارع من تسبیب الأحكام ھو تمك
یص     ي تمح د ف ذل الجھ ى ب ضاة عل ل الق ة وحم یر العدال سن س ة ح ن مراقب ة م المرافع

ى وجھ ی          ا عل امھم فیھ ن       القضایا وإخراج أحك واجبھم م اموا ب أنھم ق اع ب ى الإقن دعو إل
  . )٤("التحري والتمحیص والحكم بمقتضى القانون

                                                             
ي       -مرجع سابق ، علي السالم عیاد الحلبي   محمد  .  د ) ١( ذاتي ف اع ال ي الاقتن ائي ف ي الجن  حریة القاض

  .٣٧٣ ص-٣٧٢ص، قوانین مصر والأردن والكویت
ك .  أ) ٢( ي ب د فھم ي.  د–حام د فھم د حام ة ، محم واد المدنی ي الم ام ف سبیب الأحك انون ، ت ة الق مجل

  .٥٩٤ ص-٥٩٣ص، ١٩٣٥ة نوفمبر سن،  العدد السادس–السنة الخامسة ، والاقتصاد
اء    -مرجع سابق  ، محمد زكي أبو عامر   .  د ) ٣( ة لإرس ة عملی  الإثبات في المواد الجنائیة محاولة فقھی

  .١٣٧ ص-١٣٦ص، نظریة عامة
  .٢١٨ص، ١١٧ رقم ١٢ مجلة المحاماة سنة ) ٤(



 

 

 

 

 

 ١٠٠٠

س    ي مجل یقت ف ي س ة الت ة الأدل إیراد كاف ھ ب سبیب حكم ي ت ي ف زم القاض ولا یل
وین       ، القضاء ي تك ر ف بل یكفي أن یورد مؤدى الأدلة ما كان منھا منتجًا لقضائھ أو ذا أث
دعوى  وذلك على أساس أن  ، عقیدتھ ة ال ذ   ، القاضي للجنائي سلطة تقدیر أدل ھ أن یأخ فل

ة    ان العل ا ببی ون ملزمً ا دون أن یك ا أو أن یطرحھ ي   . )١(بھ زم ف ي لا یل ا أن القاض كم
ا اقتناعھ    " المؤدى الكامل "تسبیب حكمھ بإیراد     س علیھ ي تأس ي أن   ، للأدلة الت ل یكف ب

  .)٢(یورد من مؤدى ھذه الأدلة ما یكفي لتبریر اقتناعھ

ھ     دعوى ول ة ال دیر أدل لطة تق وع س ي الموض ك أن لقاض ي ذل ر ف ة الأم وخلاص
ص      د أن مح ا یفی ى م ھ عل شتمل حكم شرط أن ی ة ب ان العل ا دون بی الي أن یطرحھ بالت

صیرة  صر وب ن ب ا ع ام علیھ ام الاتھ ي ق ا الت اط بأداتھ دعوى وأح ذه ، ال ي ھ ن ف إذ یمك
  الحالة وحدھا افتراض أن المحكمة قد قدرت

ا   ، أطرحتھ اطمئنانًا منھا للأدلة التي أوردتھا في حكمھا الدلیل و  ا مم فإذا جاء الحكم خالیً
فلا یكون لھذا الافتراض سندًا یقف علیھ ولا یكون أمام القاضي إلا  ، ینبني بھذه الإحاطة  

ة   ، أن یفصح في أسباب حكمھ عن العلة التي من أجلھا طرح الدلیل   ذه الحال وعلیھ في ھ
  .)٤ (،)٣(لیل في استدلال سائغ لا تنافر فیھ مع حكم العقل والمنطقأن یبرر إطراحة للد

                                                             
ة  -مرجع سابق  ، محمد زكي أبو عامر   .  د ) ١( اء    الإثبات في المواد الجنائیة محاولة فقھی ة لإرس عملی

  .١٥٥ص، نظریة عامة
  .١٤٠ص، ٣١ق، ٢٦س،  مجموعة أحكام محكمة النقض١٩٧٥ فبرایر ١٠ نقض ) ٢(
اء    -مرجع سابق  ، محمد زكي أبو عامر   .  د ) ٣( ة لإرس ة عملی  الإثبات في المواد الجنائیة محاولة فقھی

  .١٦٠ص، نظریة عامة
ن    لا یعیب " وتطبیقًا لذلك قضت محكمة النقض بأنھ    ) ٤( رض م ك الع اقتناع القاضي بوقوع جریمة ھت

ك              م بھت ي أتھ ا الت ي علیھ صاحب المجن ان ی ذي ك ل ال راد الطف ل إی د أغف ون ق تھم أن یك ب الم جان
ھ        ، عرضھا بالقوة  ة عن ي التھم وال تنف ذه الأق رد أن      ، رغم أن ھ ي لمج اع القاض ب اقتن ا لا یتعی كم

ا بالتح         ي علیھ وال المجن ى اق اء قضائھ عل ي بن ات اعتمد ف ن      ، قیق ي م سة والت ا بالجل ا أقوالھ تاركً
ھ  ة عن ي التھم أنھا نف ض ". ش ایر ١٧نق نقض س ١٩٧٧ ین ام ال ة أحك ، ٢٢ق، ٢٨ مجموع

  .١٦٢ص، ٣٣ ق٢٧ مجموعة أحكام محكمة النقض س١٩٧٦ فبرایر ٢نقض . ١٠٢ص



 

 

 

 

 

 ١٠٠١

صریة         نقض الم ول     ، وھذا ما استقر علیھ قضاء محكمة ال ذي یع دلیل ال ن أن ال م
ي         سف ف ائج دون ع ن نت ھ م ب علی ا رت ى م ا إل ون مؤدیً ب أن یك م یج ي الحك ھ ف علی

  .)١(الاستنتاج ولا تنافر في حكم العقل والمنطق

اع         ، )٢(ویرى البعض  دأ الاقتن ى مب أن الالتزام بالتسبیب لیس في حقیقتھ قیدًا عل
  .الیقیني بقدر ما ھو إثبات للفھم الصحیح لھذا المبدأ

ویعتبر تسبیب الأحكام من أھم الضمانات الجوھریة التى اقتضاھا مبدأ الشرعیة، 
صو         اقض لا یت ذا التن ان ھ ى ك ھ  ویترتب على التناقض فى التسبیب بطلان الحكم مت ر مع

ة        صدتھ المحكم رین ق ي         . معرفة أیما الأم اع الیقین دأ الاقتن ق مب ن أھم ضمانات تطبی وم
ائي  ي الجن ا    ، للقاض اع بلوغً لطة الاقتن ائي س ي الجن تند للقاض د اس شرع ق ان الم إذا ك ف

لطة               ست س ت، ولی لطة تثب ي س سلطة ھ ذه ال للحقیقة التى ینشدھا عنوانًا لحكمھ، فإن ھ
ضاه یصبح على القاضي أن یلتزم بأن تكون الأحكام الصادرة منھ تحكم، الأمر الذى بمقت

ة            ق الحقیق فى إطار الضمانات التى حددھا القانون سلفًا، وھى ضمانات تھدف إلى تحقی
  .)٣(القضائیة ودفع الھوى والشطط عن الأحكام الجنائیة

                                                             
ض ) ١( ایر ٢٤ نق نقض  ١٩٧٧ ین ة ال ام محكم ة أحك ض . ١٣٢ص، ٢٨ق، ٢٨س،  مجموع  ١٨نق

ة  ١٩٤٨ نوفمبر سنة   ٢٠نقض  . ٣٦٦ص، ٧٥ق، ٣٠س، حكام النقض  أ ١٩٧٩مارس    مجموع
  .٧٨٦ص، ١٧٦رقم ، ٣٥س، أحكام محكمة النقض

 دراسة تحلیلیة تأصیلیة – مبدأ اقتناع القاضي الجنائي -مرجع سابق ، نضال یاسین الحاج حمو.  د) ٢(
  .٥٣٢ص، في ضوء التشریع البحریني والمقارن

ائي        -بق الإشارة إلیھ مقال سا،  فیصل السعیدي ) ٣( ي الجن اع القاض ة اقتن دأ حری ائي ومب ات الجن  الإثب
  .وفق القانون المصري
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 ١٠٠٣

  الفصل الثاني
  الاعتراف ومدى حجيته في المسائل الجنائية

  

  :تمهيد وتقسيم
ة        راءات الجنائی وعات الإج م موض ن أھ ائي م ات الجن ر الإثب ع  ، یعتب وإن جمی

ت        ي وقع ب   ، الإجراءات الجنائیة ھدفھا الأساسي ھو كیفیة إثبات الحقیقة الت ث بموج حی
ھ  تھم أو معاقبت راءة الم ق ب ائي یتحق ات الجن شف  ، الإثب ل ك دلیل لأج ة ال ھ إقام لأن ھدف

  .)١(الحقیقة بغیة تحقیق العدالة

ا وتخت ا وأھمیتھ ي نوعھ ة ف ة الجنائی ف الأدل رض ، ل ي غ ا ف دت جمیعھ وإن اتح
وفي غمار ، ھو الوصول إلى كشف الحقیقة المتعلقة بالواقعة ونسبتھا إلى المتھم    ، واحد

ر       ، البحث عن أدلة الجریمة بما یكتنفھ من صعوبات    ارًا فیق ا مخت تھم طائعً دم الم د یتق فق
ة     وھنا یبر ، على نفسھ بارتكاب الجریمة    سھ قرین تھم بنف ھ الم ز الاعتراف كدلیل یسقط ب

لیة   راءة الأص ھ           ، الب ن إحاطت د م ان لاب ام ك زاه الھ دلیل ومغ ذا ال ى خطورة ھ النظر إل وب
  .)٢(وتكفل صدقھ موضوعًا، بضمانات تضمن سلامتھ قانونًا

ذه               ي ھ راف ف ذي شھده الاعت ضائي ال شریعي والق زخم الت ذكر أن ال والجدیر بال
ة     الفترة تزامن م  د نھای دولي خاصة بع ع ظاھرة جدیدة أصبح یشھد أطوارھا المجتمع ال

وھو ، وتتمثل في تصاعد المد الثقافي والقانوني لحقوق الإنسان، الحرب العالمیة الثانیة
دود        ي المح ون      ، صدى سرعان ما قفز لیتجاوز إطاره الإقلیم ا بك المي اقتناعً ق ع ى أف إل

اس ودون     ، یة ظاھرةحقوق الإنسان ھي تعبیر عن إرادة جماع   ل الن ین ك ى تمك تصر عل
، وبناء الترتیبات المؤسساتیة، استثناء من التمتع بحد أدنى من المعاملة المثلى للإنسان

ة            ذه المعامل ریس ھ ة وتك أنھا حمای ن ش نح   ، وإقرار التصمیمات التشریعیة التي م ع م م
                                                             

ة   -مرجع سابق  ، ممدوح خلیل البحر  .  د ) ١( ھ الوجدانی وین قناعت ،  نطاق حریة القاضي الجنائي في تك
  .٣٢٣ص

  .٢ص، المیة بالقاھرةالمطبعة الع، ١٩٧٥، الطبعة الثانیة، اعتراف المتھم، سامي صادق الملا.  د) ٢(



 

 

 

 

 

 ١٠٠٤

داخلي لدول المعمورة ھذه القواعد صفة السمو والترجیح الإیجابي مقارنة مع القانون ال
مانات    ة ض ث قیم ن حی ل م ضیاتھا أو أق ع مقت سجم م ر من ر غی ذا الأخی ان ھ و ك ا ل فیم

سان     یة للإن وق الأساس راف     .... الحق وقي للاعت صین الحق رة التح دع مناصرو فك م ی ول
صوراتھم            اج ت وتقویة ضماناتھ القانونیة الفرصة تمر دون أن یعمدوا إلى المطالبة بإدم

ن                 المذھبیة في  ر م ي أكث ق ف ذي تحق ر ال ة وھو الأم ة أو الإقلیمی ق الدولی  صلب المواثی
  .)١(مناسبة بصفة مباشرة أو غیر مباشرة

ھ          راف وأحكام ار أن دور الاعت ي الاعتب ضع ف ب أن ن ال یج ل ح ف  ، وعلى ك تتوق
ة          ل دول انوني لك ام الق ي النظ ة ف ات الفردی ة بالحری ي    ، على مقدار العنای ة الت ي الدول فف

وه      تعني با  ع ونم دم المجتم یة لتق ، لحریات الفردیة وكفالتھا وتعتبرھا من الأمور الأساس
بمعنى أنھ یعیش في ظل ، نجد أن الاعتراف یأخذ مكانھ القانوني في حصن ھذه الحریات
یة       وق أساس ن حق رھم م ة     ، ضماناتھا وما تخولھ للمواطنین وغی صفة عام ة ب ل الدول قب

ذه       و، وقبل الجھات الإداریة بصفة خاصة    ل ھ ي مث صونة ف ة م ات الفردی لما كانت الحری
صور  ، فلا یتصور استعمال العنف أو الحیلة في الحصول على الاعتراف      ، النظم كما لا یت

ھ               ن حریات ذود ع ستطیع ال ذي ی ھ ال دافع عن ة الم ن معون ویحول دون  ، حرمان المتھم م
ل الا        ن قبی ر م ھ وتعتب راده وتؤذی ة م اوز حقیق وال تتج داء أق ھ لإب ي  تعرض راف ف عت

دیره            . )٢(حقھ دى تق ات وم ة الإثب ن أدل دلیل م راف ك ى الاعت ویجدر بنا إلقاء الضوء عل
  :والركون إلیھ من قبل القاضي الجنائي من خلال المباحث الثلاث التالیة

  .مفھوم الاعتراف وشروطھ في الدعوى الجنائیة: المبحث الأول

  .ة الاعترافسلطة القاضي الجنائي في تقدیر قیم: المبحث الثاني

  .القیود التي ترد على الاعتراف في المسائل الجنائیة: المبحث الثالث

                                                             
ر  .  د) ١( ف بنباص ة والقضائیة     ، یوس ة القانونی ي المنظوم راف ف وقي للاعت ور الحق وعة ، التط الموس

ر    ف بنباص ي یوس ة للقاض ضائیة     ، القانونی اث الق ة والأبح ات القانونی ة للدراس سلة متكامل ، سل
  .المملكة المغربیة، ٢٢/٢/٢٠٠٦

  .٤ص، عتراف المتھم ا-مرجع سابق ، سامي صادق الملا.  د) ٢(



 

 

 

 

 

 ١٠٠٥

  المبحث الأول
  مفهوم الاعتراف وشروطه في الدعوى الجنائية

  

و              ھ وھ سندة إلی ة الم الاعتراف ھو إقرار المتھم على نفسھ بصحة ارتكابھ للتھم
  . )١ (اتجاھھ نحو الإدانةسید الأدلة وأقواھا تأثیرًا في نفس القاضي وأدعاھا إلى 

ید        دال س والاعتراف بھذا المعنى متى اطمأنت المحكمة إلى صدقھ ھو من غیر ج
تھم    "ج .  أ٢٧١/٢ولذلك قررت المادة . الأدلة في التطبیق القضائي   سأل الم ك ی وبعد ذل

ھ   سند إلی ل الم اب الفع ا بارتك ان معترفً ا إذا ك اء  ، عم ة الاكتف از للمحكم رف ج إن اعت ف
شھود        ، فھباعترا ر سماع ال ھ بغی ف أن     . )٢ (...."والحكم علی ذا التعری ن ھ ح م والواض

ھ           ون ب ة تتك ائع معین اب وق سھ ارتك ى نف تھم إل ھ الم سب ب ل إرادي ین راف عم الاعت
  .)٣(الجریمة

ز            ، ویعرف البعض أیضًا   الإدراك والتمیی ع ب تھم المتمت رار الم ھ إق راف بأن ، الاعت
ھ بعض أو       ، بقًا للحقیقة مطا، اختیاریًا، إقرارًا صریحًا  ة بارتكاب فویة أو مكتوب بصورة ش

شف    . كل الوقائع المكونة للجریمة وأمام السلطات المختصة       ف یك ذا التعری باعتبار أن ھ
ات   راف صریحًا لا     ، قیمة الاعتراف فحتى یعتد بالاعتراف كدلیل إثب ون الاعت ب أن یك یج

صرفا        ، لبس فیھ  ھ وت ز لأفعال درك وممی ار   صادرًا عن شخص م ة الاختی ا بحری ، تھ متمتعً

                                                             
د .  د) ١( ة ، رؤوف عبی راءات الجنائی ادئ الإج شر ، ١٩٨٣، ١٥ط، مب ر دار الن . د. ٦٩٦ص، دون ذك

  .٨ص،  اعتراف المتھم-مرجع سابق ، سامي صادق الملا
اء    -مرجع سابق  ، محمد زكي أبو عامر   .  د ) ٢( ة لإرس ة عملی  الإثبات في المواد الجنائیة محاولة فقھی

  .١٩٣ص، نظریة عامة
شار) ٣( ھ /  مست دي ھرج صطفى مج ة  ، م دفوع الجنائی اني  –ال زء الث راءات  – الج ي الإج دفوع ف  ال

  .٥٦٠ص، ٢٠٠٢،  دار محمود للنشر–المكتبة القانونیة ، الموسوعة القضائیة الحدیثة، الجنائیة



 

 

 

 

 

 ١٠٠٦

العنف أو       ، أي اعتراف صادر عن إرادة حرة     راه ب د إك راف ولی ذا الاعت ون ھ دون أن یك
  .)١(إلخ....بالتھدید أو الوعد أو الإغراء 

راف      ي الاعت ة ف ة الإجرائی تراط الأھلی ان اش ا ك ن ھن تھم   ، م ع الم ا تمت وأھمھ
ن  حتى یكون المتھم على وعي وب    ، بالإدراك والتمییز  ینة مما یلقى علیھ من أدلة اتھام م

ق     لطات التحقی ول     ، قبل س ا یق درك لم شكیك     ، وم راف عرضة للت ى الاعت ى لا یبق إلا ، حت
  .فیما یتعلق بأسالیب الضغط والإكراه فقط

دعوى     والاعتراف في المسائل الجنائیة لا یخرج عن كونھ عنصرًا من عناصر ال
ي   ة ف ل الحری وع كام ة الموض ك محكم ي تمل ى  الت ة عل ا التدلیلی ا وقیمتھ دیر حجیتھ تق

دقھ وتطرح سواه       ، المعترف فلھا أن تجزئ ھذا الاعتراف    ى ص ئن إل ا تطم وتأخذ منھ م
ك       ، مما لا تثق بھ    ة ذل ان عل ة بی رد      ، دون أن تكون ملزم راف أن ی ي الاعت زم ف ا لا یل كم

ة منھا ومن على الواقعة بكافة تفاصیلھا بل یكفي فیھ أن یرد على وقائع تستنتج المحكم    
  .)٢(باقي عناصر الدعوى بكافة الممكنات العقلیة والاستنتاجیة اقتراف الجاني للجریمة

روط        ائر ش توفى س ة إلا إذا اس ى الأدل یادتھ عل ستجمع س راف لا ی ن الاعت ولك
  :وتتجلى تلك الشروط في الآتي، صحتھ ودلالتھ

الاعتراف  : على نفسھ أن یكون إقرار المتھم بارتكاب التھمة المسندة إلیھ         ً:أولا ف
صیًا   ھ شخ درت عن ائع ص صوص وق سھ بخ تھم نف ن الم ادرًا ع ون ص ب أن یك ا ، یج أم

انوني          المعنى الق ا ب ر اعترافً لا تعتب ر ف ى الغی ھ عل ل شھادة   ، )٣(الأقوال التي تصدر من ب

                                                             
دائي       ،  ھدى أحمد العوضي   ) ١( ق الابت ة التحقی ة  –استجواب المتھم في مرحل ة مقارن ة  أطر،  دراس وح

  .١١٣ ص-١١٢ص،  مملكة البحرین–كلیة الحقوق ، ٢٠٠٩یولیو ، رسالة ما جستیر
  .٥٤ص، ٤ج، مجموعة القواعد القانونیة، ١٩٣٧ مارس ٨ نقض جلسة ) ٢(
ھ  ،  ففي حكم قدیم لمحكمة النقض   ) ٣( قضت بأن ما اشتھر من أن اعتراف متھم على آخر لا یصح بذات

یس          ر ل ذا الآخ ى ھ یلاً عل ا      أن یكون دل ى إطلاقھ اع عل ة الاتب ة واجب دة قانونی ذا   ، قاع ة ھ لأن حجی
تھم   ، الاعتراف مسألة تقدیریة بحتة متروكة لرأي قاضي الموضوع وحده        اعتراف م فلھ أن یأخذ ب

= 



 

 

 

 

 

 ١٠٠٧

ا         ، )١(على الغیر  ر اعترافً ھ لا یعتب ى موكل سندة إل ة الم كما أن تسلیم وكیل المتھم بالتھم
  .)٣ (، )٢(ا عن المتھم وفق ما استقر علیھ الاجتھاد القضائيصادرً

ھ        رى بعض الفق ا       ، )٤(وفي المقابل ی یس اعترافً تھم ل ى م تھم عل ول م لأن ، أن ق
م         ، الاعتراف ھو إقرار الشخص على نفسھ      تھم ل ن م ادر ع ھ ص كما أنھ لیس شھادة لأن

ھ  د أداء قول ا عن ف یمینً دلائل والاس  ، یحل ل ال ن قبی ي م ا ھ روإنم یس أكث ولا ، تدلالات ل
ھ اء ب ال الاكتف أي ح وز ب ي  ، یج ائز ف ر الج و الأث شھود وھ ماع ال ر س م بغی والحك

  ).٢٧٦/٢م(الاعتراف

ثانيا
ً

ضاء      :  س الق ي مجل ام  : أن یكون اعتراف المتھم على نفسھ صادرًا ف أي أم
م ضاء الحك اء     ، ق ي الاكتف صة ف ة الرخ ي للمحكم ذي یعط راف ال و الاعت ده ھ ذا وح فھ

ادة    ، افھ والحكم علیھ بغیر سماع الشھود باعتر رم الم ده تحت رر   ٣٠٢وبھذا وح ي تق  الت
سة          ي الجل ھ ف م یطرح أمام ل ل وھو  ". بأنھ لا یجوز للقاضي أن یبني حكمھ على أي دلی

المعنى الذي یسلم بھ الفقھ في تحدید الاعتراف الذي یرتب إعفاء المتھم من العقوبة في 

                                                             
= 

ق بصحتھ         م یث ستبعده إذا ل د بصدقھ أو أن ی ر إذا اعتق د آخ ض  . ض ة  ، ٢٣/١١/١٩٣١نق مجموع
  .٣٦٢ص، ٢٩٥ق، ٢جـ، القواعد القانونیة

سوغ                   ) ١( ھادة ی ر ش ة الأم ي حقیق و ف ر ھ ى آخ تھم عل ول م ى أن ق نقض عل ة ال  حیث استقرت محكم
 – ٣٢٥ص، ١٢٠ق، ١ أحكام انقض س٥/١٢/١٩٥٠نقض . للمحكمة أن تعول علیھا في الإدانة

ض  ایر ٢٩نق نقض س ١٩٥١ ین ام ال ض – ٥٥٠ص، ٢٠٨ق، ٢ أحك ام ٢/١/١٩٧٦ نق  أحك
  .٣/١٠/١٩٩١ق جلسة  ٦٠ لسنة ٦٨٤٠الطعن رقم . ٢٦ص، ٣ق، ٢٠س

ض ) ٢( نقض س١٣/٢/١٩٥١ نق ام ال امي  . "٦٣٠ص، ٢٤١ ق٢ أحك سلیم المح أن ت ضت ب ث ق حی
ى     تھم مت بصحة إسناد التھمة إلى موكلھ أو بدلیل من أدلة الدعوى لا یصح أن یعتبر حجة على الم

  ".كان منكرًا لھا
اة  ، لمتھمسلطة القاضي في تقدیر قیمة اعتراف ا،  باسم رمزي معروف ذیاب   ) ٣( ن والحی ، جریدة الأم

  .٥٦ص، ھـ١٤٣٢، ٣٥١العدد 
  .١٩٤ص، )١(ھامش، ... الإثبات في المواد الجنائیة -مرجع سابق ، محمد زكي أبو عامر.  د) ٤(



 

 

 

 

 

 ١٠٠٨

كاعتراف الراشي "فاء المتھم من عقوبتھا إذا اعترف بھا الجرائم التي یقرر القانون إع
  .)١( "في جریمة الرشوة

ي     "وفي المقابل جرى قضاء النقض على أن    ة ف لطة مطلق لمحكمة الموضوع س
ن أدوار              ي أي دور م ین ف ن المتھم ره م ى غی سھ وعل ق نف الأخذ باعتراف المتھم في ح

ى صح           ت إل ى اطمأن ك مت د ذل ع   التحقیق ولو عدل عنھ بع ة والواق ھ للحقیق " تھ ومطابقت
تھم             . )٢( ار الم ا لإنك بب إطراحھ ا س ي حكمھ ة ف غایة الأمر أنھا تشترط أن تبین المحكم

  .)٣(أمامھا وتعویلھا على إٌقراره في التحقیق الابتدائي

م       ضاء الحك ر ق اھد  (وصحیح القانون أن الاعتراف الحاصل أمام غی ام ش ي  ، أم ف
شرطة   ضر ال ة   ، مح ة إداری ام جھ ق   ، أم لطة التحقی ام س ا إلا إذا   ) أم ده اعترافً ن ع لا یمك

 – مھما كان موقف النقض –أما إذا أنكره فلا یجوز ، أصر علیھ المتھم أمام ھذا القضاء  
شاھد أو             شھادة ال ضمونًا ل اره م ھ إلا باعتب م علی اء الحك عده اعترافًا والاكتفاء بھ وابتن

سة    لمحضر التحقیق وبشرط أن یكون الدلیل بھذا الم    ي الجل ي ف عنى قد طرح أمام القاض
  . )٤(ولا یكون الحكم في ھذه الحالة مبنیًا على الاعتراف، ودارت علیھ المناقشة

ثالثــا
ً

ھ      :  ي ارتكاب ا ف ل تأویلً ریحًا لا یحتم سھ ص ى نف تھم عل رار الم ون إق أن یك
ھ    ي العق           : للواقعة المسندة إلی دمات تنتجھ ف ن مق و م راف ول تنتاج الاعت لا یجوز اس ل ف

والمنطق كھروب المتھم المتھم بعد الواقعة أو إقراره بأنھ تصالح مع المجني علیھ على    

                                                             
اء    -مرجع سابق  ، محمد زكي أبو عامر   .  د ) ١( ة لإرس ة عملی  الإثبات في المواد الجنائیة محاولة فقھی

  .١٩٩١ ابریل سنة ١١ ق ٦٠ سنة ٣٤٨قض ن. ١٩٥ ص- ١٩٤ص، نظریة عامة
  .٢٢٦ص، ٤٥ق، ٣٠س،  أحكام النقض٨/٢/١٩٧٩ نقض في ) ٢(
  .٣٠٠ص، ٦٤ق، ٢٠س،  أحكام النقض٢٤/٢/١٩٦٩ نقض ) ٣(
اء    -مرجع سابق  ، محمد زكي أبو عامر   .  د ) ٤( ة لإرس ة عملی  الإثبات في المواد الجنائیة محاولة فقھی

  .١٩٦ ص- ١٩٥ص، نظریة عامة



 

 

 

 

 

 ١٠٠٩

ین      مبلغ یدفعھ تعویضًا أو تسلیمھ بأنھ كان ساعة الحادثة في مكان وقوعھا وأن بینھ وب
  .)١(المجني علیھ ضغینة لا تزول

رابعا
ً

ن إرادة حرة       : و   :  أن یكون الاعتراف صادرًا ع ذي یع الاعتراف ال ھ  ف ل علی
راف إذا   ، یجب أن یكون اختیاریًا ة لا یعتبر الاعتراف كذلك ولو كان صادقًا         ویبطل الاعت

ة    ، ثبت أنھ قد صدر تحت إكراه أو تھدید   ي الإدان ل ف وإذا بطل الاعتراف فلا یجوز التعوی
  . )٢(علیھ ولو كان التدلیل الناتج عنھ صادقًا

راه سواء   ، يویستوي أن الاعتراف ولید إكراه مادي أو معنو         وتتعدد أشكال الإك
وي   ادي أو المعن روابط     ، الم ھ وال ت فی ذي وقع ع ال ة والمجتم روف الجریم سب ظ ح

  .الاجتماعیة والاقتصادیة التي تربط بین أفراد المجتمع الواحد

اء    شیوخ أو الوجھ د ال ب أح و ارتك ا ل ف كم ي الری دث ف ا یح ك م ة ذل ن أمثل وم
ذین یشتغلون عنده ویأتمرون بأمره إلى تقدیم نفسھ جریمة فإنھ قد یدفع أحد الفلاحین ال 

سجن              ي ال اءه ف رة بق اء فت ھ أثن ى عائلت معترفًا بارتكاب الجریمة وذلك مقابل الانفاق عل
  .)٣(وتوكیل محامیًا عنھ

ا        ل م راف وھو ك ى الاعت كما یعتبر الوعد أحد الوسائل التقلیدیة لحمل المتھم عل
تھم     من شأنھ ایجاد الأمل لدى المتھم بت       د الم ل وع حسین ظروفھ اذا اعترف بجریمتھ مث
                                                             

شار  م) ١( ھ / ست دي ھرج صطفى مج ابق ، م ع س ة  -مرج دفوع الجنائی اني– ال زء الث . ٥٦٣ص،   الج
  .١٩٩٣ نوفمبر سنة ٧ ق ٦٢ سنة ١١٤٣نقض 

ض ) ٢( ایر ١ نق نقض س ١٩٧٣ ین ام ال ض . ١ص، ١ ق٢٤ أحك نقض  ١٥/١٠/١٩٧٢نق ام ال  أحك
م  . ١٠٩٤ص، ٢٣٤ ق ٢٣س ن رق سنة ٥٤٢الطع سة – ق ٥٥ ل م  . ٥/٣/١٩٨٥ جل ن رق الطع

سنة ٩٠١٢ سة – ق ٥٨ ل م  . ٣١/٥/١٩٩٠ جل ن رق سنة ٩٣٦٧الطع سة – ق ٦٥ ل  جل
م  . ٣١/٧/١٩٩٧ ن رق سنة  ١٨٨٢٣الطع سھ ٦٥ ل م  . ١٢/١١/١٩٩٧ ق جل ن رق  ١٦٤٨٨الطع

  ..٢/٥/٢٠٠١ ق جلسة ٦٨لسنة 
سیني  .  د) ٣( اس الح ار عب ة    ، عم ھ الكاذب تھم وأقوال ات الم ة –اعتراف ة مقارن ة  ،  دراس ة الكلی مجل

مرجع سابق ، سامي صادق الملا. د. ١٤١ ص-١٤٠ص، ٢٠٠٩، ٨ع، ٣مج، الجامعةالإسلامیة  
  .٢٧١ص،  اعتراف المتھم-



 

 

 

 

 

 ١٠١٠

دیم        دم تق ھ أو ع الافراج عن ھ أو ب دم محاكمت ك أو بع اھد مل اره ش ھ أو اعتب العفو عن ب
ھ  ة عن ف العقوب ة أو بتخفی ى المحكم ده ف راف ض راه  . الاعت م الإك ى حك ذلك ف ر ك ویعتب

ى الفقھ المصرى یعتبر الأدبى تحلیف المتھم الیمین والحیلة والخداع ، والاتجاه الغالب ف
وم      التنویم المغناطیسى بمثابة الاكراه المعنوى وذلك لأن المتھم یكون خاضعا لتأثیر المن
ا           ر باطلً ة یعتب ذه الحال ى ھ ادر ف راف ص ل اعت فتأتى إجاباتھ صدى لما یوحي بھ إلیھ وك

تھم      اء الم ى رض اءً عل ان بن و ك ى ول ذب أو    . حت شف الك از ك سبة لجھ ر بالن ذلك الأم وك
ھ        سان وكأن العقاقیر المخدرة إذا إنھا تعد نوعًا من الإكراه تأباه العدالة إذ أنھا تعامل الان
ھ         یم لإرادت سان وتحط عور الان لب ش ن س ا م ب علیھ ا یترت ل بم ى معم ة ف ل تجرب مح

  .)١(الواعیة

صري       ع الم ي المجتم اھرة ف ك الظ صعید   ، كما تنتشر تل ي ال دم   ، خاصة ف أن یتق ب
ام            شقیق المتھم بارتكاب   ة محل الاتھ اب الجریم سھ بارتك ى نف الاعتراف عل ة ب ،  الجریم

ل     ، بدلًا من شقیقھ صاحب المركز المرموق ومحل الوجاھة الاجتماعیة    ن قبی د م وھو یع
  .المبني على الروابط الاجتماعیة، )٢(الإكراه المعنوي

ة ویلزم لبطلان الاعتراف الناتج عن إرادة مكرھة على ھذا النحو أن تتوافر رابط
ي        راف أن تنف ن الاعت ستمد م دلیل الم ى ال ل عل راه إن أرادت التعوی ین الإك سببیة ب ال

                                                             
  . ق٥ مجموعة أحكام النقض، سنة ١٩٥٤ ینایر ١٨ نقض ) ١(
وفي ھذا تقول محكمة النقض إذا .  كتھدید المتھم بالقبض على انسان عزیز لدیھ كزوجتھ أو والدتھ) ٢(

ھ  كان الحكم مع تسلیمھ بأ     ھ وأقارب راف   ، ن ضابط البولیس ھدد المتھم بالقبض على ذوی أن اعت وب
یلاً  ، قد اعتمد في إدانتھ على ھذا الاعتراف وحده، المتھم لم یصدر إلا بعد ھذا التھدید        ولم یورد دل

تھم      من شأنھ أن یؤدي إلى ما ذھب إلیھ من اعتبار ھذا الاعتراف صحیحاً سوى ما قالھ من أن الم
ن  . فإنھ یكون قاصراً، رون بالتھدید لأنھ من المشبوھینلیس ممن یتأث   إذ أن ما قالھ من ذلك لا یمك

ن      ، أن یكون صحیحاً على إطلاقھ    رده م أنھ أن یج ن ش یس م فإن توجیھ إنذار الاشتباه إلى إنسان ل
ا   اس علیھ ر الن ي فط ف الت شاعر والعواط ائي  . الم نقض الجن م  -ال ن رق سنة - ٦٣٣ الطع  ١٣ ل

ار -قضائیة   سة   ت ي   - ١٩٤٣-٣-٢٢یخ الجل ب فن ر   (٦ مكت ة عم زء   -) مجموع م الج م - ١ رق  رق
  .٢٠٣الصفحة 



 

 

 

 

 

 ١٠١١

راف                ى الاعت د عل د أو الوعی راه أو الإغراء والوع أثیر الإك ا أن  . )١(بأسباب سائغة ت كم
ة    ى محكم ب عل وھرى یج ع ج راه دف اثیر الاك ت ت صدوره تح راف ل بطلان الاعت دفع ب ال

ھ ك      رد علی ام         الموضوع مناقشتھ وال رة أم ھ لأول م ا موضوعیًا لایجوز إثارت د دفعً ا یع م
نقض ة ال ل  .)٢(محكم راه المبط ل الإك ن قبی شیة م وف أو الخ رد الخ د مج ولا یع

  .)٤(فلا یعد مجرد الخوف من الحبس والقبض إكراھًا. )٣(للاعتراف

  

                                                             
اء    -مرجع سابق  ، محمد زكي أبو عامر   .  د ) ١( ة لإرس ة عملی  الإثبات في المواد الجنائیة محاولة فقھی

ة          . ١٩٨ ص - ١٩٧ص، نظریة عامة  لمت المحكم ھ إذا س نقض بأن ة ال ذلك قضت محكم ا ل وتطبیقً
واكتفت باقتناعھا ، كراه دون أن تعني ببحث علاقة السببیة بین الإكراه وبین أقوال المتھمبوقوع الإ

فإن الحكم بإدانة المتھم على ھذا الأساس یكون قاصر ، بأن مضمون أقوال المتھم یتفق مع الواقع     
ض  مجموعة أحكام النق١٩٦٥ أكتوبر ٢نقض . البیان قصورًا یعیبھ ویجعلھ باطلًا مستوجبًا نقضھ  

  .٧٣٩ص، ١٤٠ رقم ٦س
. ١٩٩٣ اكتوبر سنة ٥ ق ٦٢ سنة ١٧٣٩نقض . ١٩٨٨ ینایر سنة ٧ ق ٥٧ سنة ٤١١٤ نقض ) ٢(

ض  نة  ٧٦٩٨نق نة   ١٢ ق ٦٢ س و س ض . ١٩٩٣ یولی نة  ٦٨٤٠نق نة   ٣ ق ٦٠ س وبر س  اكت
١٩٩١.  

  .١٢٣٣ص، ٢٥٠ق، ٢٤ أحكام النقض س١٦/١٢/١٩٧٣ نقض ) ٣(
 ویعتبر الاعتراف غیر اختیاري وبالتالي غیر -أن یكون اختیاریًا  فالاعتراف الذي یعول علیھ یجب ) ٤(

ر         ر غی د أم وف ولی د والخ مقبول إذا حصل تحت تأثیر التھدید أو الخوف إنما یجب أن یكون التھدی
ان                راره إذا ك ن إق ر م ل المق ى یتحل بض أو الحبس حت ن الق الخوف م ذرع ب ي الت لا یكف شروع ف م

حیحین         ا ص انون  القبض والحبس قد وقع اً للق ائي   . وفق نقض الجن م   -ال ن رق سنة  - ٢٩ الطع  ٢٧ ل
نقض . ٢٨٨ رقم الصفحة - ١ رقم الجزء - ٨ مكتب فني - ١٩٥٧-٣-٢٦ تاریخ الجلسة -قضائیة 

  .٢٩٨ص، ٦٣ق، ١٦س، ٢٣/٣/١٩٥٧
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 ١٠١٣

  المبحث الثاني
  سلطة القاضي الجنائي في تقدير قيمة الاعتراف

  

ة ا    ة          طبقًا لمبدأ حری شریعات الحدیث ھ الت ذ ب ي تأخ ھ الت وین عقیدت ي تك ي ف لقاض
أصبحت للقاضي الحریة في تقدیر حجیة الاعتراف فلھ أن یعول على اعتراف المتھم في  
ن                رغم م ى ال ك عل ع وذل ل الواق ھ یمث ى أن أن إل ى اطم أي مرحلة من مراحل التحقیق مت

راف أ  ة الاعت دیر قیم ار تق ة وص سة المحاكم ھ بجل وده أمام ي  جح ئون قاض ن ش رًا م م
ي     ة ف رر أن الأدل ن المق دعوى وم روف ال ن ظ ھ م شف ل سبما یتك ھ ح وع یجری الموض
ي               إن القاض ات ف ي الإثب ا ف ا معینً انون طریقً المواد الجنائیة إقناعیة وما لم یستوجب الق

  . )١(الجنائي حر في تكوین عقیدتھ

ة    فالاعتراف في المسائل الجنائیة عنصر من عناصر الاستدلال ال   ك محكم ي تمل ت
الموضوع كامل الحریة في تقدیر صحتھا وقیمتھا في الإثبات ولمحكمة الموضوع سلطة   

ع            ة والواق ھ للحقیق ى صحتھ ومطابقت ت إل ى اطمأن ، مطلقة في الأخذ باعتراف المتھم مت
راه                  د إك ان ولی ھ ك ن أن اعتراف تھم م اه الم ا ادع ب  ، كما أن تقدیرھا عدم صحة م لا معق

  .)٢(امت تقیمھ على أسباب سائغةعلیھا فیھ ما د

                                                             
ابق     ، أشرف توفیق شمس الدین   .  د ) ١( ع س ة     -مرج راءات الجنائی انون الإج رح ق اني   – ش زء الث  الج

 – الدفوع الجنائیة -مرجع سابق ، مصطفى مجدي ھرجھ/ مستشار. ١٥٧ص، )ة والطعنالمحاكم(
اني  زء الث لا. د. ٥٦٨ص، الج ادق الم امي ص ابق  ، س ع س تھم-مرج راف الم ا ٢٦٥ص،  اعت  وم

تھم    -مرجع سابق ، باسم رمزي معروف ذیاب   . بعدھا راف الم ة اعت دیر قیم ،  سلطة القاضي في تق
  .٥٦ص

س  ١٧٣ الطعن رقم    ) ٢( سة  – ق  ٥٧نة   ل م   . ٩/٤/١٩٨٧ جل ن رق سنة  ٧٢٢٥الطع سة  – ق ٥٤ ل  جل
ض . ١٩/٣/١٩٨٥ نة ١٣٤٤نق نة ٢٩ ق ٥٥ س ایو س ض . ١٩٨٥ م نة ١٢٦٥نق  ٦ ق ٤٩ س

 ق ٥٠ سنة  ١٢٨٥نقض . ١٩٨٠ ابریل سنة ٢١ ق ٤٩ سنة ٢٣٨٤نقض . ١٩٨٠مارس سنة  
  .١٩٨٠ نوفمبر سنة ٢٤



 

 

 

 

 

 ١٠١٤

أن یأخذ باعتراف المتھم في " الاقتناع القضائي"وقیل بأن للقاضي تطبیقًا لمبدأ 
ن      بعض مراحل الدعوى دون بعضھا فیأخذ باعترافھ في التحقیق الابتدائي على الرغم م

ن  إنكاره صدوره عنھ في جلسة المحاكمة ولكن یلتزم القاضي بالرد على ھذا الإنكار و       م
ر         د أنك ان ق ھ ك ن أن رغم م باب أولى فإن للقاضي أن یأخذ باعتراف المتھم أمامھ على ال

    .)١(ارتكابھ الجریمة في المراحل السابقة من الدعوى

ھ   وین اقتناع ي تك ائي ف ي الجن ة القاض دأ حری ا لمب ھ طبقً ى أن ي ، عل إن القاض ف
ع    ، ئيالجنائي حر في تقدیر قیمة الاعتراف قضائیًا كان أو غیر قضا     ا یمن اك م ولیس ھن

ي    ، من أن یكون الاعتراف غیر القضائي سببًا في الإدانة         ا ف ھ دلیلً لأنھ لا یخرج عن كون
ة        اقي الأدل ي كب ا        ، الدعوى یخضع لتقدیر القاض ى م ة عل اع متوقف ي الإقن ھ ف ن قیمت ولك

مر وكل ما في الأ. )٢(للمحرر الذي تضمنھ أو على ما لشھادة الشاھد الذي نقلھ من قیمة
ى     م عل أن الاعتراف غیر القضائي لا یصلح لأن یكون سببًا في اكتفاء المحكمة بھ والحك

  .)٣( من قانون الإجراءات الجنائیة٢٧١المتھم بغیر سماع الشھود طبقًا للمادة 

راف        ة الاعت دیر ووزن قیم بح  ، ومن خلال مكنة حریة القاضي الجنائي في تق أص
ھ  سلمًا ب ا م راف دلیلً د الاعت م یع ھ ،ل ھ أو خلف ن أمام ل م ھ الباط یدًا ،  لا یأتی د س م یع ول

ات         ، للأدلة ة الإثب ن أدل ل م دمھا   ، بل أضحى الاعتراف من عوام الأدلة ومجرد دلی د یتق ق
د        ، مكانة وشأنًا إذا اطمأن إلیھ القاضي الجنائي   ى فق ھ إل ي طریق راف ف بح الاعت ا أص كم

ات ا         ائل الإثب ي لوس دم العلم ضم التق ي خ ة ف ة    ، لأخرى تلك المكان ضغوط المادی دد ال وتع
  .التي جعلت المتھمین یفضلون الاعتراف بالإدانة على نعمة البراءة، والمعنویة

                                                             
  .٥٦٩ص،   الجزء الثاني–الدفوع الجنائیة  -مرجع سابق ، مصطفى مجدي ھرجھ/  مستشار) ١(
  .١٢ص،  اعتراف المتھم-مرجع سابق ، سامي صادق الملا.  د) ٢(
  .٨٧٤ص، ١١٨ رقم ١٧ مجموعة أحكام محكمة النقض س١٩٥٦ مایو ٢٨ نقض ) ٣(



 

 

 

 

 

 ١٠١٥

راف    ، )١(أحمد فتحي سرور / ولقد عبر الأستاذ الدكتور   ة الاعت ن تراجع مكان ، ع
ھ  تھم   "بقول ن أن الم بعض م ھ ال شعر ب ذي ی تغراب ال شة والاس ن الدھ ل م ست بغاف ول

ھ     منسوب إلیھ اعت   ي    ، راف تفصیلي في التحقیق یكاد یمنعھم من الدفاع عن وم ف ھؤلاء ق
ید              راف س ول أن الاعت دیم یق اطئ ق اد خ أثیر اعتق ت ت دفعون تح م من رأیي مخطئون لأنھ

سامة     ، الأدلة لقد خلطوا بین العدالة وبین الغضب      ر ج ة أكث اب جریم إنھا دعوة إلى ارتك
ع  ى المجتم رًا عل ضحیة بالعد، وأعظم خط ي الت انون ھ ة والق ؤمن ، ال ھ ی دفاع فإن ا ال أم

ع صوت      ، إیمانًا راسخًا بأن الأصل في المتھم البراءة    ق ویرتف ستعمر الح د أن ی وأنھ لاب
ة   سادس     ...". العدال دولي ال ؤتمر ال ي الم اء ف ا ج ھ بم د رأی یادتھ بتأكی شھد س ا است كم

ا           ي روم د ف أن  ١٩٥٣للجمعیة الدولیة لقانون العقوبات المنعق ر " ب ن   الاعت د م اف لا یع
دعوى          ، الأدلة القانونیة  ائع ال ائر وق ع س ون متماسكًا م ب أن یك فالاعتراف الصحیح یج

  ".وإلا كان نشاذًا في وسطھا غریبًا علیھا، غیر متنافر معھا

ة        راف للحقیق ة الاعت ن مطابق د م ائي أن یتأك ي الجن ى القاض رض عل ذا یف وھ
  :)٢(وعلیھ أن یبحث في الآتي، وتأثیرھا في قیمتھ

ة   : ١ ة الإجرامی ة بالواقع روف المحیط ع الظ راف م سجام الاعت دى ان رف : م د یعت فق
ان               ا كمك المتھم بارتكاب الجریمة ولكن عند مناقشتھ حول الظروف المحیطة بھ

ارض    ... ارتكابھا ووسیلة النقل التي أقلتھ إلى مكان ارتكابھا          ضح التع د یت إلخ ق
راف      بینھا وبین إجابات المتھم ما یساعد القاض       دق الاعت دى ص دیر م ى تق ي عل

  .)٣(ومطابقتھ للحقیقة

                                                             
رقم   ٢٠١٨ لسنة ٢٤٣٣٣مرافعتھ في القضیة رقم ، أحمد فتحي سرور .  د ) ١( دة ب ي  ١١٧٩ المقی  كل

  .١٤/١٢/٢٠١٨كمة جنایات دمنھور في مح، دمنھور
راف       - الإشارة إلیھ –مقال سابق ،  باسم رمزي معروف ذیاب  ) ٢( ة اعت دیر قیم ي تق ي ف لطة القاض  س

  .٥٩ص، المتھم
وكانت الأدلة ،  وقد حدث من ھذا القبیل أن اتھم أخوان بقتل صھر لھما إثر اختفائھ من البلدة فجأة ) ٣(

شدد     ، یة لم یأملا معھا في حكم البراءةعلى ارتكابھا ھذه الجریمة قو    رف الم ن الظ اة م فأرادا النج
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 ١٠١٦

ا           : ٢ أخود بھ دعوى الم ضح     : مدي انسجام الاعتراف مع باقي أدلة ال د یت ھ ق ث أن حی
دعوى                 ي ال ة المطروحة ف اقي الأدل ع ب ضاربھ م لال ت ن  ، كذب الاعتراف من خ م
طبیب ذلك أن یعترف المتھم بقتل المجني علیھ بطعنھ بخنجر بینما یشیر تقریر ال    

  .الشرعي إلى أن الوفاة كانت نتیجة لإعطائھ موادًا سامة

ى           : البحث في بواعث الاعتراف   : ٣ تھم إل ع الم ذي دف ث ال ن الباع حیث أن التحقق م
فھنالك من البواعث ما ، الاعتراف یساعد في تبین مدى صدقھ ومطابقتھ للحقیقة

ن الا             تھم نتیجة العجز ع رف الم أن یعت راف ك دق الاعت ي   تدل على ص تمرار ف س
سل         ة وغ ھ الزانی ل زوجت زوج بقت اعتراف ال الكذب أو نتیجة الزھور والافتخار ك

اب  . )١(إلى غیر ذلك من البواعث.. ما لحق بھ من عار       أو من یعترف كذبًا من ب
  .)٢(الفخر والمباھاة وحب الظھور

دو       ق بح د والواقع أنھ بالنسبة للاعتراف لا یجوز إعمال العقل والمنطق فیما یتعل
اب       الواقعة الجنائیة التي أقر المتھم بارتكابھا وإنما یجوز إعمالھ فیما یتعلق بكیفیة ارتك
ا          تھم علیھ ھ الم ذي خلع انوني ال الجریمة بالظروف الشخصیة المقترنة بھا بالوصف الق

ة ، بمكان ارتكابھا وزمانھ على ما یتفق مع أدلة الدعوى ووقائعھا         ا  ، ذلك حق المحكم أم

                                                             
= 

ھر   ، فاعترافا بأنھما قتلاه إثر مشاجرة تم حرقا جثتھ    ، وھو سبق الإصرار   ولكن لم تمضي ستة أش
شار ، انظر. من تاریخ الحكم علیھما حتى عاد صھرھما من غیبتھ   ي  / مست د فتح نفس   ، محم م ال عل

، ١٩٦٩، المشتمل على الدراسات النظریة لعلم النفس الحدیث، جزء الأولال، علمًا وعملاً، الجنائي
  .٣٤الطبعة ، ٤٠٦س

كمن یعترف على نفسھ ،  د كإن یعمد شخص إلى الإدلاء باعتراف كاذب لافتداء شخص عزیز علیھ) ١(
رقم ، ٦ مجموعة أحكام النقض س١٩٥٥ ینایر ١٠نقض . لتخلیص أبیھ من تھمة إحراز مخدرات

  .٣٩٣ س١٣٠
امھم          ) ٢( ارت اھتم اھیر وأث شاعر الجم زت م دیم      ،  كما لو وقعت جریمة ھ ى تق اس إل ض الن ارع بع س

ردد           ، نفسھ على أنھ مقترفھا    ذي ی ور ال ر الجمھ ي نظ دره ف ن ق معتقدًا أن نسبة الجرم إلیھ یرفع م
ار          ، أسمھ بالإعجاب  ور وأخب ن ص ھ الصحف م ن وراء      ، فضلاً عما تنشره ل ھ م ا یبتغی ل م ذا ك وھ

  .٢٧٢ص،  اعتراف المتھم-مرجع سابق ، سامي صادق الملا. د. ترافھاع



 

 

 

 

 

 ١٠١٧

ل آخر   إذا كان المتھ  م لم یقر بارتكاب الواقعة الجنائیة أساسًا فللمحكمة أن تدینھ بأي دلی
ة    . إلا الاعتراف فإن ھي أدانتھ بھ فقد أدانتھ بدلیل باطل         ون الأدل ك أن تك ولا یغیر من ذل

ساندة            نقض مت ة ال ا محكم ا عودتن ة كم ة   ، قائمة على أدلة أخرى لأن الأدل ا مجتمع ومنھ
ر            وسقو، تتكون عقیدة القاضي   غ الأث ى مبل ھ التعرف عل ذر مع تبعاده یتع ط أحدھا أو اس

ة        ھ المحكم ت إلی ل      . الذي كان للدلیل الباطل فیما انتھ ھ لا یقب ول أن ا أن تق ولا یجوز منھ
ي        مناقشة دلیل بعینھ على حدة لتسانده الأدلة في المواد الجنائیة بحیث یكفي أن تكون ف

ا ومن       م علیھ ھ الحك ا رتب ى م ة إل ا مؤدی ي      مجموعھ اع القاض ات اقتن ي إثب دة ف تجة كوح
  .)١(واطمئنانھ لأنھا تكون بذلك على أقل تقدیر قد تناقضت في مواقفھا

دیث         صر الح ي الع ت       ، والمتتبع لمسیرة الاعتراف ف ة ھم د تحولات جذری سیرص
اره       یاغة إط یم وص ادة تنظ ث إع ن حی ة م ة وخاص یلة الإثباتی ذه الوس دة لھ ب ع جوان

د   ھ ل ول ب شریعي المعم سائدة  الت ة ال نظم القانونی ف ال ي  ، ى مختل ت ف ل تحكم وبالمقاب
  :)٢(تنصیصاتھ مبادئ جدیدة شكلت ما یعرف بالثالوث المقدس للاعتراف وھي

ذیب أو         : أ اد التع إلغاء أي تنصیص تشریعي أو دستوري أو تنظیمي یقر بصحة اعتم
راف      زاع الاعت وي لانت ادي أو المعن ھ الم راه بنوعی شتبھ  ، الإك نح الم ع م ھ  م  فی

  .الأحقیة الكاملة في الإدلاء بشھادتھ ضد نفسھ من عدمھ

اء   : ب ف أثن ذیب أو العن تعمل التع ق اس ل محق ة لك ة رادع ات زجری رار عقوب إق
  .استجواب المتھم لحملھ على الإقرار بأفعال جرمیة غیر منسوبة إلیھ

ة       : ج تقراء حقیق راف واس ة الاعت دیر قیم عة لتق ة واس لطة تقدیری ضاء س نح الق م
الخصومات الجنائیة من خلال وقائع النازلة وظروفھا دون التقید بإطلاقیة اعتراف    

                                                             
  .٢٠١ص، ... الإثبات في المواد الجنائیة -مرجع سابق ، محمد زكي أبو عامر.  د) ١(
  . التطور الحقوقي للاعتراف في المنظومة القانونیة والقضائیة-مقال سابق ، یوسف بنباصر.  د) ٢(



 

 

 

 

 

 ١٠١٨

بل تعتمده على قدر المساواة بباقي وسائل الإثبات الأخرى      ، المتھم كوسیلة إثباتیة  
   .وفي إطار محدود تبقى الكلمة الأخیرة فیھ لتقدیر قناعة القاضي

ي         ھ ف د قیمت راف وتحدی ة الاعت ین     وعند البحث في حجی ز ب ي التمیی ات ینبغ  الإثب
ضائي (الاعتراف الذي یصدر أمام المحكمة المختصة أي          راف   ) الاعترف الق ین الاعت وب

تدلالات           ع الاس لطة جم ام س ر   (الذي یصدر أمام محكمة غیر مختصة أو أم راف غی الاعت
ا فاعترف المتھم بالجرم المسند إلیھ أمام القاضي یجعل القاضي أكثر اطمئنانً  ، )القضائي

داع             ضغط والخ ن ال دًا ع راف بعی ذ الاعت ون ھ إلا أن . للحكم على المتھم بالإدانة حیث یك
حیث أن ھذا الاعتراف لا یخرج ، ذلك لا یعني أن القاضي ملزم باعتماده في إدانة المتھم  

ي      صي للقاض اع الشخ دأ الاقتن ضع لمب و یخ الي فھ ات وبالت ة الإثب د أدل ھ أح ن كون ، ع
  . )١( بجزء منھ إذا ما اقتنع بصحتھ ومطابقتھ للواقعفللقاضي أن یأخذ بھ أو

ام               ائع الاتھ ع وق اول جمی ا أي یتن ان كاملً ضائي إذا ك راف الق ھ  ، ویتمیز الاعت بأن
دعوى  ي ال رى ف ات الأخ ماع البین ن س ة إذا أرادت م ي المحكم ان ، یعف ز إذا ك ا یتمی كم

ام دون بعض          ائع الاتھ س  ، )٢(جزئیًا أي یتناول بعض وق ھ بالن ة   بأن صدوره بالمحكم بة ل

                                                             
راف       - الإشارة إلیھ –ال سابق مق،  باسم رمزي معروف ذیاب  ) ١( ة اعت دیر قیم ي تق ي ف لطة القاض  س

كما تقرر محكمة الموضوع إن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بالإعتراف الصادر من . ٥٨ص، المتھم
ام أو           ة الإتھ ة أو غرف شرطة أو النیاب ر ال واء بمحاض دعوى س المتھم في أیة مرحلة من مراحل ال

دعوى یخضع      المحكمة، ولو عدل عنھ أمام أیة ج   ة ال ن أدل ل م ھة، وذلك باعتبار أن الإعتراف دلی
انون لصحة         شترط الق ق ولا ی ك الح تقدیره لمطلق سلطة محكمة الموضوع التي خولھا القانون ذل

شرعیة     دود ال ائي   . الأخذ بھ أن یكون صدوره أمام المحكمة نفسھا إلا في قضایا الح نقض الجن  -ال
م   ن رق سنة - ١٦٤الطع ضائیة ٢٣ ل سة  - ق اریخ الجل ي  - ١٩٧٧-٥-٢٤ ت ب فن م - ١٤ مكت  رق

  .١٩٧ رقم الصفحة - ٢الجزء 
ئن       ،  طبقًا لمبدأ حریة القاضي في تكوین اقتناعھ    ) ٢( ا یطم ا بم ذ منھ ة والأخ دیر الأدل للقاضي حریة تق

ھ ھ  ، إلی ع ب الا یقتن رح م ة    . وط ائي إقناعی انون الجن ي الق ة ف ا أن الأدل ة  ، وطالم ي تجزئ فللقاض
ھ       الاعترا ئن إلی ا یطم ھ م ذ من ذه          . ف لیأخ ة بھ ة العملی ن الوجھ ل م ى الأق ست عل سألة لی ن الم ولك

راف      ، الدرجة من السھولة   ة الاعت رة تجزئ اوم فك راف تصرف     ، فإن العقل قد یق أن الاعت ارًا ب اعتب
= 



 

 

 

 

 

 ١٠١٩

فلا یبقى أمام المحكمة إلا ، یكون بعیدًا عن الضغط والخدیعة أي سلیمًا من ھذین العیبین        
ى   ، البحث في كونھ مطابقًا للواقع أو غیر مطابق   ة إل وھو سؤال یجب أن توجھھ المحكم

  .)١(نفسھا في كل حال

ى      م عل اءً   وینتقد البعض إجازة بعض التشریعات للقاضي الجنائي الحك تھم بن  الم
ات   اقي البیان ى سماع ب ة إل ھ دون الحاج ى اعتراف ى  ، عل ازة عل ذه الإج ث تنطوي ھ حی

  .)٢(إجحاف بحق الدفاع والذي كفلتھ معظم الدساتیر

دیر       ، في حین بالنسبة للاعتراف غیر القضائي  ة تق ي حری و للقاض ھ ول یلاحظ أن
ھ       أن إلی ھ إذا اطم صلح    إ، قیمة الاعتراف غیر القضائي والأخذ ب راف لا ی ذا الاعت لا أن ھ

ادة        ا للم شھود طبقً ا   ،  إجراءات ٢٧١أن یكون سببًا في عدم سماع ال ان اعترافً إلا إذا ك
  .)٣(قضائیًا صادرًا أمام المحكمة المختصة

صھ       زم ن ومن المقرر أن المحكمة لیست ملزمة في أخذھا باعتراف المتھم أن تلت
شفت  بل لھا أن تستنبط منھ ومن غیره من العناص     ر الأخرى التي أوردتھا الحقیقة كما ك

م              ع حك ا م لیمًا متفقً تنتاجھا س ا دام اس عنھا بطریق الاستنتاج وكافة الممكنات العقلیة م
  .)٤(العقل والمنطق

                                                             
= 

ة     ل للتجزئ ي قصد     ، قانوني من جانب المعترف متماسك في تصوره وغیر قاب ساندة ف ھ مت وعبارات
  .٢٩٢ص،  اعتراف المتھم-مرجع سابق ، سامي صادق الملا. د. عترفالمتھم الم

م   . ٢٦٠ ص– ٢٥٩ص،  اعتراف المتھم -مرجع سابق   ، سامي صادق الملا  .  د ) ١( ن رق  ٥١٩٦الطع
  .١٠/٢/١٩٨٨ جلسة ٥٧لسنة 

راف       - الإشارة إلیھ –مقال سابق ،  باسم رمزي معروف ذیاب  ) ٢( ة اعت دیر قیم ي تق ي ف لطة القاض  س
  .٥٨ص، المتھم

ض  . ٥٧٩ ص١٩٥٩ رقم ٨ مجموعة أحكام النقض س ١٩٥٧ یونیھ   ٣ نقض   ) ٣(  ٦٠ سنة  ٣٤٨نق
  .١٩٩١ أبریل ١١ق 

م  ) (١٩٥٠/١/١ ق، جلسة  ٢٠ لسنة   ١٠٤٦الطعن رقم    () ٤( سنة  ١٢٩٧الطعن رق سة  ٢٠ ل  ق، جل
 لسنة ١٤٣٥الطعن رقم ) (١٩٥١/١١/٢٦ ق، جلسة ٢١ لسنة ٤٣٥الطعن رقم ) (١٩٥١/١/٢٩
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 ١٠٢٠

وتطبیقًا لذلك قضت محكمة النقض في إحدى أحكامھا بأنھ لیس بلازم أن یتطابق 
ع     اعتراف المتھم ومضمون الدلیل الفني على الحقیقة        ة بجمی ا المحكم لت إلیھ التي وص

تفاصیلھا على وجھ دقیق بل یكفي أن یكون جماع الدلیل القولي غیر متناقض مع جوھر 
  .)١(الدلیل الفني تناقضًا یستعصي على الملائمة والتوفیق

تھم             ات الم ذ باعتراف ة أن تأخ ق للمحكم سھ ھل یح ذي یطرح نف إلا أن السؤال ال
    .على المتھم؟

اء صحیحًا         من حق محكمة ا  تھم ج ى م تھم عل راف م ى رأت أن اعت لموضوع مت
ھ         –ومحلًا لثقتھا  رف علی تھم المعت ة الم ي إدان ھ ف ة الموضوع    .  أن تأخذ ب ذ محكم إن أخ

تھم                  ى م سھ عل تھم نف ك الم اعتراف ذل ذھا ب دم أخ م ع ره ث باعتراف متھم على متھم غی
ي          ي حرة ف دھا، وھ ة وح دیر المحكم ا   آخر، مسألة موضوعیة ترجع لتق وین اعتقادھ  تك

اھد               تھم أو ش وال أي م ة أق ق تجزئ ك ح بیل ذل ي س بالنسبة لكل متھم على حده، و لھا ف
  .)٢(دون أن یعتبر ذلك تناقضًا أو تعارضًا یعیب حكمھا

ذ      ا الأخ وز مطلقً ھ لا یج ر فإن ى آخ تھم عل أقوال م ذ ب ا الأخ از قانونً ن إذا ج ولك
ذه       بأقوال محامي متھم على متھم آخر ما دامت ھذ  ھ ھ ؤد أقوال م ی صدر ول م ت ه الأقوال ل

                                                             
= 

الطعن رقم ) (١٩٥٤/١٠/٤ ق، جلسة ٢٤ لسنة ٤١٣الطعن رقم ) (١٩٥٣/١٢/٧، جلسة  ق٢٣
سنة  ٢٤٣٠ سة ٢٤ ل م  ) (١٩٥٥/٢/١٤ ق، جل ن رق سنة  ٢٤٣٨الطع سة ٢٤ ل  ق، جل
سنة  ٥٨الطعن رقم ) (١٩٦٧/١٠/١٦ ق، جلسة ٣٧ لسنة   ١٢٤٠الطعن رقم   ) (١٩٥٥/٢/٢٦  ل

سة  ٢ م   ) (١٩٣١/١١/٢٣ ق، جل ن رق سنة  ١٦٣٦الطع سة   ق،٣ ل ض  ). ١٩٣٣/٥/١٥ جل نق
 رقم الصفحة  ٢ رقم الجزء ١٣ مكتب فني ١٠/٤/١٩٦٢ ق  ٣١ لسنة   ١٦٧٧ الطعن رقم    -جنائي
٣٣٢.  

م ) ١( ن رق سنة ٨١٧ الطع سة – ق ٥٣ ل م . ٨/٤/١٩٨٤ جل ن رق سنة ١٢٠٣الطع سة ،  ق٥٤ ل جل
١٤/٢/١٩٨٥.  

سنة  ١٧٠٨ الطعن رقم  ) ٢( سة  –ق ٣٩ ل م   . ١٢/١/١٩٧٠ جل ن رق س ٢٥٣٤الطع سة  ٥٩نة  ل  ق جل
  .٢٤/٥/١٩٩٠ ق جلسة ٥٩ لسنة ٢٩٣٢٤الطعن رقم . ٦/٢/١٩٩٠



 

 

 

 

 

 ١٠٢١

تھم          امي م ن مح بصفتھ شاھدًا فإذا استندت المحكمة في إدانة متھم إلى عبارة صدرت م
ان               ن إذا ك ا ولك ب حكمھ ذا یعی إن ھ دعوى ف ي ال اھدًا ف صفتھ ش ا لا ب آخر بصفتھ محامیً

ارة لا  الحكم قائمًا على أدلة أخرى ناھضة بالإدانة فإن خطأه في الاستدلال بمث         ل تلك العب
  .)١(یعیبھ عیبًا یبطلھ

رى   ة أخ ن ناحی ن م تور     ، ولك ا الدس ي منحھ ضمانات الت رى أن ال ن ی اك م ھن
ضیة     ي الق واء ف ر س ى آخ تھم عل راف م سألة اعت دة بم الات ع ي ح صدم ف شرع ت والم

ي            . نفسھا، أو في قضیة أخرى     ھ ف ساءلة، خاصة أن ة الم ي خان راف یوضع ف ذلك الاعت
ذلك              بعض الحالات یك   ذ ب تم الأخ ا ی ا م ة، إذ غالب ك الجریم ي تل ون سببا في إدانة متھم ف

ائل            الاعتراف واعتباره حجة ضد المتھم الآخر، رغم أن القانون الجنائي في سرده لوس
ن     ي یمك دلائل الت ج وال ة الحج من خان ا وضعھ ض راحة، وإنم ھ ص شر إلی م ی ات، ل الاثب

إذ أكد المشرع أن الاعتراف یخضع كغیره من الاستناد إلیھا، ولكن لا ترقى إلى الحجیة، 
وسائل الإثبات إلى السلطة التقدیریة للقضاة، ولا یعتد بكل اعتراف ثبت انتزاعھ بالعنف    

ات            . أو الإكراه  ي الملف ع ف ى أرض الواق ة عل ة الفعلی د الترجم د بع م تج ضمانات ل ھذه ال
ى آخر، إذ    التي تشھد مثل ھذه القضایا والتي تكون الإدانة مبنیة على ا   تھم عل عتراف م

ر أن                  ا، تعتب ن قراراتھ د م ي العدی نقض ف ة ال ا، رغم أن محكم ذ بھ تمرار الأخ یلاحظ اس
  .)٢(اعتراف متھم على متھم لا یجوز

ى              ت عل تھم ثاب ى م ولكن یختلف الأمر بشأن شھادة المتھم على متھم آخر، بمعن
أن ز   رف ب ا یعت ھ بھ تھم زمیل ضیة الم ي ذات الق ر ف ار وآخ ب  الإنك ذي ارتك و ال ھ ھ میل

تھم   . الجریمة أیا كانت   ى الم ولكن القاعدة في ھذه المسألة أن المتھم لا تقبل شھادتھ عل
الآخر في نفس الدعوى التي بھا المتھمان، إذ إن المتھم محل شك الجھات العدلیة، فمن   

                                                             
  .٩/١٢/١٩٣٥ جلسة – ق ٦ لسنة ٢٦ الطعن رقم ) ١(
ائق  …اعتراف متھم على آخر    ،  كریمة مصلي  ) ٢( ة بالوث وفمبر  ٧، إدان صباح   – ٢٠١٨ ن ة ال  – جری

  . المغرب–نسخة إلكترونیة 



 

 

 

 

 

 ١٠٢٢

 المصلحة الإدلاء بشھادتھ لتبعد عنھ الشك، وقد تبرئھ وتصرف نظر المحقق أو القاضي     
صوصا إذا        شكلة، خ سائل الم إلى الشك بالمشھود علیھ وھو المتھم الآخر، وھذه من الم
ھ        ام وتوجیھ باب الاتھ یس أس ق تأس كانت الأدلة معدومة في الواقعة فیصعب على المحق

  . إلى شخص معین أو مجموعة أشخاص

ھ               ر ل ا یظھ ام ضعیفة فیم باب الاتھ ت أس ة كان ي حال ولكن ھنالك من المحققین ف
المتھم الشاھد فإنھ یقبل شھادتھ حالة كانت ھنالك قرائن تعضد شھادتھ ضد زمیلھ، نحو  

شرعي          شھود    ، )١(وتعتبر اعترافا منھ ولیست شھادة بشكلھا العرفي وال تھم الم ن للم لك
ھ لا           ا شھادة وأن ضیة أنھ ي ذات الق ھ ف ضده أن یتمسك بأن ما أدلى بھ زمیلھ المتھم مع

اع،       تنطبق علیھ شروط الشاھد من ح      یلة دف ون وس ن أن تك شھادة م ذه ال یث عدم بعد ھ
ر أو         ى المق رة عل ة قاص راف حج ة، وأن الاعت شف الحقیق ة وك ق العدال یس لتحقی ول

  .)٢(المعترف

  

                                                             
ت     لا شيء یمنع قانونًا من اعتماد شھ       ) ١( شھادة كان ك ال ادة متھم على متھم خاصة إذا ما تضح أن تل

د             ین بع ذي تب ده وال ب ض وزة المعق ور بح م العث ذي ت معززة بقرائن أخرى مثل الجزء المحجوز ال
ھادة      عرضھ على المتضرر أنھ تابع لھذا الأخیر فقام الباحث بإرجاعھ إلیھ ومن جھة أخرى فإن ش

ي       متھم على متھم لا شيء یمنع المحكمة  ن یرم م یك شاھد ل ین أن ال ا تب  من الأخذ بھا خاصة إذا م
ده      وب  . د. من وراء شھادتھ تبرئة ساحتھ وإلغاء تبعة أفعالھ على المشھود ض ود داوود یعق ، محم

  .. شھادة متھم على متھم-مقال سابق 
 مكة –ي جریدة الرأ، ٢٠١٧ مایو ٤، عدم قبول شھادة المتھم على المتھم،  عبد االله قاسم العنزي) ٢(

  article/com.makkahnewspaper://https/601952/: على الرابط. المكرمة
ة      - ز اللبنانی اطع       " وفي ھذا الاتجاه اعتبرت محكمة التمیی دلیل الق ى ال ى عل ب أن تبن ام یج أن الأحك

ة وب       رم          الذي یطمئن إلیھ وجدان المحكم ف الج ل عط ن قبی ست إلا م تھم لی ي الم وال رفیق ا أن أق م
م        ) شھادة متھم على متھم   ( ط ولا تصلح للحك شكل شبھة فق الي ت ". الذي لم یعزز بدلیل أخر وبالت

 سمیر عالیھ، موسوعة الاجتھادات ١٩/٥/١٩٧٠ بتاریخ ١٢١محكمة التمییز اللبنانیة القرار رقم 
  . القرار الثاني١٩رقم. ١٣ ص١٩٩٠. ١ط.مییزالجزائیة لقرارات وأحكام محكمة الت

  



 

 

 

 

 

 ١٠٢٣

  المبحث الثالث
  القيود التي ترد على الاعتراف في المسائل الجنائية

  
في تقدیره إن مبدأ الاقتناع الشخصي لا یعني منح القاضي الجنائي سلطة مطلقة     

ى     ي عل ي ینبغ ود الت ن القی ددًا م انوني ع شرع الق ترط الم د اش ل لق تھم ب راف الم لاعت
  :)١(وھذه القیود ھي، القاضي مراعاتھا عند أخذه بالاعتراف لیكون حكمھ صحیحًا

ل  : أن یكون للدلیل أصل في أوراق الدعوى      : ١ إذ لا یجوز أن یعتمد القاضي على دلی
ة    لم یسجل في أوراق الدعوى     م بالإدان ع إجراءات      ،  للحك دوین جمی ب ت ث یج حی

وبالتالي فإن الاعتماد على اعتراف المتھم الذي ، الاستدلال والتحقیق والمحاكمة
ة       م عرض ل الحك ة یجع ضر المحاكم ي مح ھ ف ھ دون تدوین تماع إلی م الاس ت

  .)٢(للبطلان

ا   فإذا ما أحیط المتھم علمًا بالتھمة المنسوبة إلیھ في بدایة التحقیق       رف بھ  واعت
ل            ى قب ك حت ون ذل تجوابھ ویك ي اس ور ف فھنا یجب على المحقق أن یبدأ على الف
ل أن یتراجع        راف قب ذا الاعت سؤال شھود الإثبات وحكمة ذلك المبادرة بتدوین ھ
ة             ن الحقیق ھ ع أى ب صان فین ادة أو النق ھ بالزی ر فی فیھ المتھم ویعدل عنھ أو یغی

ط لھ  ة وخط ي الجریم ر ف ف فك ذكر كی سرد فی ا وی ذ حلقاتھ ا ونف ف ارتكبھ ا وكی
ھ دون            ي سرد اعترافات تھم ف الوقائع كما حدثت یوجب على المحقق أن یترك الم

                                                             
اب   )  ١( روف ذی ھ     ، باسم رمزي مع ارة إلی ابق الإش ال س راف       -مق ة اعت دیر قیم ي تق ي ف لطة القاض  س

  .٥٧ص، المتھم
ي الأوراق      )  ٢( ل ف ھ أص ا ل . وھذا ما استقر علیھ قضاء محكمة النقض من وجوب بناء الأحكام على م

سنة   ٢٣٨٥الطعن رقم    م    ١٥/١/١٩٨٤سة  جل – ق ٥٣ ل ن رق ضًا الطع سنة  ٦٨٢٣ وأی  ق ٥٣ ل
  .١٨/٣/١٩٨٤جلسة 



 

 

 

 

 

 ١٠٢٤

شة         وع المناق تكون موض ي س اط الت دون النق ت ی ك الوق ي ذل ھ وف مقاطعت
  .)١(والاستیضاح حتى لا یغیب عن ذاكرتھ منھا شيء

ب  : أن یكون الاعتراف قد عرض في المحاكمة     : ٢ ة     ویترت تراط عرض الأدل ى اش عل
ھ     ى معلومات تنادًا إل م اس ي أن یحك وز للقاض ھ لا یج ة أن سة المحاكم ي جل ف

ة       ي     ، الشخصیة التي حصل علیھا خارج جلسة المحاكم م القاض إذا عل الي ف وبالت
ى              اءً عل م بن ائز أن یحك ر الج ن غی أو سمع اعترافًا للمتھم خارج المحكمة كان م

  . جوز لھ الجمع بین صفتي القاضي والشاھدوذلك لأنھ لا ی، ھذا الاعتراف

صورة   ل ب ھ دلی صل إلی ة أو ی راف الجریم اء اقت تھم أثن ي الم شاھد القاض إن ی ك
اص       س خ ي مجل وال شخص ف ى أق ستمع إل ل    ، سریة أو ی ذا القبی ن ھ د م ولا تع

در   : المعلومات العامة التي تستقي من المعارف والعلوم المختلفة    مثل سطوع الب
ي         في منتصف الشھر  وم ف ة غی ن ثم م تك ة واضحة إذا ل ل الرؤی  العربي مما یجع

إلخ فھذه وأمثالھا ... أو ما تفعلھ الحرارة من تمدد في الأشیاء المعدنیة ، السماء
  .)٢(لا تعد معلومات شخصیة للقاضي إذا ما ذكرت في الحكم

دة وشروط       ): مشروعًا(أن یكون الاعتراف  : ٣ د ع اة قواع ي مراع ى القاض یجب عل
ذلك  ، ھا المشرع لاعتبار الاعتراف صحیحًا موافقًا لأحكام القانون     وضع وتطبیقًا ل

أو الحكم الذي ، )٣(یعتبر باطلاً الحكم الصادر استنادًا لاعتراف شخص غیر ممیز
                                                             

ابق   ، مصطفى مجدي ھرجة . مستشار)  ١( ع س ة   -مرج دفوع الجنائی اني   – ال زء الث ي   – الج دفوع ف  ال
  .٥٧ص، الإجراءات الجنائیة

ھ الوجدا  -مرجع سابق   ، ممدوح خلیل البحر  . د)  ٢( وین قناعت ة  نطاق حریة القاضي الجنائي في تك ، نی
  .٣٥١ص

ن تتوافر في الشخص المعترف الأھلیة اللازمة أوھي ، وھو ما یعرف بالأھلیة الإجرائیة للمعترف   )  ٣(
لكي یعلم ما ، متمتعًا بالإدراك والتمییز، بأن یكون متھمًا بارتكاب الجریمة المعترف بھا، للاعتراف

ون أو    وبالتالي فإن الاعتراف ال ، تم في الدعوى ویدرك معنى ما یقر بھ  صغیر والمجن ن ال صادر م
سكران     ات        ، المصاب بعاھة عقلیة وال ي الإثب ة ف ر مقبول ون غی لا   . د. تك ادق الم امي ص ع  ، س مرج

  . وما بعدھا٤٣ص،  اعتراف المتھم-سابق 



 

 

 

 

 

 ١٠٢٥

الإكراه         ھ ب ك    ... یصدر استنادًا لاعتراف المتھم الذي انتزع من ارض ذل ك لتع وذل
  .)١(مع أحكام القانون

ا     :  بتسبیب الحكمالتزام القاضي : ٤ تند إلیھ ي اس ة الت إذا كان الاعتراف من بین الأدل
ھ     ھ           ، القاضي في إصدار حكم ات حكم ي حیثی ك ف ین ذل ھ أن یب ان علی د ك وألا ، فق

ب  ) أن المحكمة قد أخذت باعتراف المتھم(كإن یذكر مثلاً  ، یكتفي بالإجمال  بل یج
اقي الأد        ع ب سجامھ م دى ان ھ وم ا     مضمون ھذا الاعتراف وظروف ذ بھ ي أخ ة الت ل

  .ومدى تأییده للنتیجة

باب الموضوعیة              ة والأس باب القانونی افة للأس ي إض ین القاض د أن یب ، وھنا لا ب
ت     ي قام راءات الت حة الإج ا وص ة منھ تنباط النتیج ة اس ا وطریق ة ومؤداھ الأدل

ات         دفوع والطلب ق بال ا تعل ل م ة وك ة     ، علیھا الأدل ساسًا بحری ك م ار ذل دون اعتب
  . )٢(إذ ھو لیس إلا توضیحًا لأداء واجبھ القضائي، الاقتناع

رغم             ى ال تھم عل راءة الم ا بب وإذا كان القاضي قد اعتمد أدلة الدفاع وأصدر حكمً
ھ   ن اعتراف ث إن      ، م تھم حی اعتراف الم ذه ب دم أخ سبیب ع ي ت ى القاض ب عل وج

سند         ة الم ة الحكم في مثل ھذه الحالة یتسم بالتناقض إذا ما اعترف المتھم بالتھم
م  – وخلافًا للتفكیر الطبیعي –إلیھ ثم خلصت المحكمة وبالرغم من ذلك     إلى الحك

ل            . ببرءة المتھم  م بتعلی سبیبھ للحك د ت زم عن ومن الجدیر بالذكر أن القاضي لا یل

                                                             
ادقًا إذا        )  ١( ان ص و ك ذلك ول ر ك و لا یعتب فاعتراف المتھم الذي یعول علیھ یجب أن یكون اختیاریًا وھ

ا    صدر أثر ضغط أو إ    ئ مم أثیر ش كراه كائنًا ما كان قدره والقول ببطلان الاعتراف لصدوره تحت ت
ذكره ھو دفاع جوھري یتعین على محكمة الموضوع مناقشتھ والرد علیھ ما دام الحكم قد عول في 

  .٣١/٥/١٩٩٠ جلسة – ق ٥٨ لسنة ٩٠١٢الطعن رقم . قضائھ بالإدانة على ھذا الاعتراف
نقض    ، ٢٤/٥/١٩٦٠نقض جنائي   )  ٢( ام ال م  ، ١١س، مجموعة أحك ائي   . ٤٩٣ص، ٩٣رق ض جن نق

، ١/٣/١٩٦٠نقض جنائي . ٨٥٤ص، ٢٥رقم ، ١١س، مجموعة أحكام النقض، ٢٩/١١/١٩٦٠
 مجموعة أحكام ١٩/١٢/١٩٦٠نقض جنائي . ٢١٥ص، ٤٠رقم ، ١١س، مجموعة أحكام النقض

  .٩١٧ص، ٧٩رقم ، ١١س، النفض



 

 

 

 

 

 ١٠٢٦

ان    ، أخذه بالأدلة التي عول علیھا حكمھ دون باقي الأدلة       ي ببی زم القاض كما لا یل
  .)١(خرىالسبب في عدم اقتناعھ بالأدلة الأ

نقض         ة ال ضت محكم ذلك ق ھ   ، )٢(وتطبیقًا ل د      "بأن ھ ق ون فی م المطع ان الحك إذا ك
ده    ون ض راءة المطع ضى بب ھ    ، ق ن اعتراف ستمد م دلیل الم رض لل دون أن یع

ھ    ، بمحضر ضبط الواقعة   ل     ، ودون أن تدلي المحكمة برأیھا فی ى الأق د عل ا یفی بم
ھ         ع ب م تقتن ھ ول ھ ووزنت ت إلی ھ غ ، أنھا فطن ى      أو رأت ھ عل تدلال ب الح للاس ر ص ی

تھم ب         ، الم ا یوج سبیب بم ي الت صور ف شوبًا بالق اء م د ج ون ق م یك إن الحك ف
  ". نقضھ

صوم       سبة للخ ضمانات بالن م ال ن أھ د م ام یع سبیب الأحك إن ت ذلك ف ھ ، ل إذ ب
یستطیعون معرفة الأسباب المكونة لاقتناع القاضي التي بنى علیھا رأیھ ووجھة         

م یقتن     ، نظره ث إن ل م       بحی ة لھ ن المخول وا بطرق الطع ا تظلم وا بھ ل   ، ع ا یجع مم
  .)٣(تسبیب الأحكام معیارًا لمعرفة مدى جدیة الاقتناع وبعده عن الذاتیة

    
  

  

                                                             
اب   )  ١( روف ذی اب  ، باسم رمزي مع ال س ھ   مق ارة إلی راف       -ق الإش ة اعت دیر قیم ي تق ي ف لطة القاض  س

  .٥٨ص، المتھم
  .٥٨٠ ص١٤٠ رقم ٢٢ مجموعة أحكام النقض س١٩٧١ أكتوبر ٢٤نقض )  ٢(
ماعیل . د)  ٣( واھري اس ارن     ، ط انون المق ي الق ة ف واد الجنائی ي الم ي ف صي للقاض اع الشخ ، الاقتن

  .٢١٠ص، ٢٠١٣/٢٠١٤،  جامعة الجزائر– كلیة الحقوق –أطروحة دكتوراه في القانون العام 



 

 

 

 

 

 ١٠٢٧

  الفصل الثالث
  تأثير العدول عن الاعتراف في قناعة القاضي الجنائي

  
  :تمهيد وتقسيم

ات وأ    ، سیظل الاعتراف في المسائل الجنائیة     ة الإثب ي    أحد أھم أدل أثیرًا ف ا ت كثرھ
فالعلاقة بین القاضي ، مھما تعددت وتنوعت أدلة الإثبات الأخرى   ، تكوین عقیدة القاضي  

ضیة         یط بالق ي تح دواعي والظروف الت ل ال دم ك ائي   . الجنائي والمتھم تتق ي الجن فالقاض
ي    ، محكوم بأقوال المتھم أیًا كانت درجة صدقھا ومعقولیتھا     سبق ف شرع ال وجعل لھا الم

رجیح        . والتقدیرالأخذ   ة والت لطة الموازن ائي س ي الجن ، وفي المقابل منح المشرع القاض
ا          داء م ي إب تھم ف ق الم ھ وح وین عقیدت لیضع حدود بین سلطات القاضي الجنائي في تك

  .یرید من أقوال لتبرئة ساحتھ

ساؤل  ، ولما كان للاعتراف ھذه المكانة والمنزلة في تكوین قناعة القاضي       یثار ت
ك؟         ھل یستطیع  ستطیع ذل ھ لا ی ھ أم أن ى ب .  المتھم العدول عن اعترافھ الذي سبق أن أدل

  .وما أثر ذلك العدول على قناعة القاضي الجنائي؟

د                   راف فق ن الاعت دول ع دم جواز الع ي ع دني ھ انون الم القاعده المقررة في الق
رار حجة قا       ) ١٠٤(نصت المادة    ى أن الإق ى عل ا الأول ي فقرتھ ة  من قانون الإثبات ف طع

ھ             دني وكون انون الم ي الق راف ف ن دور الاعت ع ع على المقر ولكن ھذه القاعدة التي تتب
ة إذ              ي الإجراءات الجنائی ق ف دة لا تطب ذه القاع نزولًا والنزول كما قدمنا لا رجوع فیھ ھ

وتقدیر الاعتراف یشمل " الاقتناع القضائي"الاعتراف مجرد دلیل وتقدیره یخضع لمبدأ 
وتقدیر العدول عنھ وتطبیقًا لذلك كان للقاضي أن یرجع فیھدر الاعتراف تقدیره في ذاتھ 

صدر       التین لا ی ي الح ولھ كذلك أن یرفض الاعتداد بالعدول ویبقى على الاعتراف وھو ف
  .)١(إلا عن محض اقتناعھ

                                                             
  .٤٧٠ص، ١٩٨٨طبعة ، شرح قانون الإجراءات الجنائیة، محمود نجیب حسني.  د) ١(



 

 

 

 

 

 ١٠٢٨

ق          ي تطب دة الت ائي القاع راف الجن ى الاعت ق عل ویثار التساؤل عما إذا كانت تطب
د  ، والتي تقضي بعدم جواز تجزئة الإقرار المدني  في القضایا المدنیة     أم أنھ ینفرد بقواع

  . مغایرة لتلك التي ینص علیھا القانون المدني؟

ي     ي الت الواقع أن الطبیعة القانونیة لكل من الإقرار المدني والاعتراف الجنائي ھ
ھ  فبینما أن الإقرار المدني ھو ف، تحدد طبیعة القواعد التي تطبق على كل منھما    ي حقیقت

سواء   ى ال ي عل ھ وللقاض زم ل ر مل ب المق ن جان انوني م صرف ق راف ، ت د أن الاعت نج
ذ          سلطة أن لا یأخ ذه ال ا لھ ي وفقً سلطة القاض ضع ل ات یخ ل إثب یس إلا دلی ائي ل الجن
ذا       ن ھ زء م رح ج ي أن یط ق ف ھ الح ون ل ى أن یك اب أول ن ب ھ م ا فإن الاعتراف كاملً ب

  .)١(ع بمطابقتھ للحقیقة فقطالاعتراف جانبًا والأخذ بما یقتن

رار           ن أن الإق دني م انون الم ي الق رر ف ا ھو مق وخلاصة ذلك أنھ على العكس بم
من قانون الإثبات فإن الاعتراف في نطاق قانون ) ١٠٤/١(حجة قاطعة على المقر مادة  

د            ة وتج اب المرافع ال ب ى إقف ي أي لحظة وحت ھ ف الإجراءات الجنائیة یجوز الرجوع عن
ي        ھذه الخص  ي ف ة القاض یصة مبررھا في كون الاعتراف كدلیل جنائي یخضع لمبدأ حری

سائل          . )٢(تكوین عقیدتھ  ي الم راف ف ویجدر بنا أن نتعرض إلى مفھوم العدول عن الاعت
  :الجنائیة وأثره في تكوین قناعة القاضي الجنائي من خلال المباحث التالیة

  . مفھوم العدول عن الاعتراف: المبحث الأول

  .حدود سلطة القاضي الجنائي في تقدیر قیمة العدول عن الاعتراف: حث الثانيالمب

  .مدى تأثیر العدول عن الاعتراف في تكوین قناعة القاضي الجنائي: المبحث الثالث
                                                             

اب   ) ١( روف ذی ھ     ،  باسم رمزي مع ارة إلی ابق الإش ال س راف       -مق ة اعت دیر قیم ي تق ي ف لطة القاض  س
رار   ،  الجنائيوھناك أوجھ اختلاف عدیدة بین الإقرار المدني والاعتراف       . ٥٩ص، المتھم ي الإق فف

ة          اره القانونی ب آث زام وترتی ل ولا      ، المدني تتجھ نیة المقر إلى تحمل الالت ة لادخ ذه النی ي حین ھ ف
ائي    راف الجن ي الاعت ا ف ة لھ ى     ، أھمی ة عل ار القانونی ب الآث ذي یرت و ال ده ھ انون وح إذ أن الق

رف المتھم بالتھمة ظنًا منھ أن ھذا فمثلًا إذا اعت، الاعتراف ولو لم تتجھ نیة المعترف إلى حصولھا
سامي . انظر في د. فإن ذلك لا یحول دون ترتیب آثاره القانونیة، الاعتراف سوف ینجیھ من العقاب

  .١٨ص،  اعتراف المتھم-مرجع سابق ، صادق الملا
  .٥٦٥ص،  الجزء الثاني– الدفوع الجنائیة –مرجع سابق ، مصطفى مجدي ھرجة/  مستشار) ٢(



 

 

 

 

 

 ١٠٢٩

  المبحث الأول
  مفهوم العدول عن الاعتراف

  
ي                 تدلال الت ن عناصر الاس ة ھو م سائل الجنائی ي الم راف ف رر أن الاعت من المق

ى            تم ھ مت ذ ب ا أن تأخ ات ولھ ي الإثب لك محكمة الموضوع كامل الحریة في تقدیر قیمتھ ف
  .)١(اطمأنت إلى صدقھ ومطابقتھ للحقیقة والواقع حتى لو عدل عنھ المتھم

راف     ة الاعت دیر قیم ي تق ائي ف ي الجن ة القاض ة   ، وحری ن أدل ل م اره دلی باعتب
ات ن الاعت   ، الإثب دول ع ة الع و إمكانی ال نح تح المج ل   ف ن مراح ة م ي أي مرحل راف ف
راف   ، التحقیق ھ    ، وللقاضي نفس الحریة في تقدیر قیمة العدول عن الاعت ذ ب اء أخ إن ش

  .وإن شاء تركھ، متى اطمأن للعدول

ة       ، وھذا بعكس الحال في المسائل المدنیة  دیر قیم ي تق ة ف ي للحری دان القاض ففق
دني   ھ    ، الاعتراف الم اء فی ا ج د بم ا   ، والتقی اب تج د الب ي     أوص راف ف ن الاعت دول ع ه الع

  .وأصبح لا مجال للعدول عن الاعتراف في المسائل المدنیة، المسائل المدنیة

وترجع مكنة الحریة في تقدیر قیمة الاعتراف كدلیل من أدلة الإثبات في المسائل     
وق       ، وكذلك مكنة العدول عن الاعتراف ، الجنائیة شرع للحق ا الم ي أولاھ ة الت ى المكان إل

راءة    ، بالمسائل الجنائیة المرتبطة   سان الب ي الإن یش     ، وھي الأصل ف ي الع ھ ف ذلك حق وك
د     . في جو من الحریة والأمن والأمان في المجتمع الذي یعیش فیھ   لاق ی اء إط ا ج من ھن

ك                 ى تل ن الوصول إل ھ م ات یمكن ة الإثب القاضي الجنائي في الركون إلى أي دلیل من أدل
وق الد ك الحق ى تل اظ عل راءة والحف سانالب یلة للإن توریة الأص ود ، س ل وج ي ظ و ف ول

 .الاعتراف
                                                             

م  الطع) ١( سنة ٦٣٢١ن رق سة – ق ٥٢ ل م . ١٥/٣/١٩٨٣ جل ن رق سنة ٢٢٤٤٣الطع  – ق ٥٩ ل
  .١٠/١/١٩٩٠ ق جلسة ٥٩  لسنة  ١٤٥٩٦الطعن رقم . ٧/٢/١٩٩٠جلسة 



 

 

 

 

 

 ١٠٣٠

ي   ، من ھنا كان للعدول عن الاعتراف    س القاض نفس قیمة وقدر الاعتراف في نف
وھي من المسائل الموضوعیة التي یفصل فیھا قاضي الموضوع بلا معقب من    ، الجنائي

  .)١(محكمة النقض

ھ    ن اعتراف دیر    ، ولقد أجاز القانون المصري للمتھم العدول ع ة تق ي حری وللقاض
أو یأخذ بھ إذا لم یقتنع ، فلھ أن یطرح الاعتراف الذي عدل المتھم عنھ، قیمة ھذا العدول

  . )٢(بصدق العدول

تھم      ، )٣(وقد جرى قضاء محكمة النقض     اعتراف الم ذ ب ة أن تأخ على أن للمحكم
ق ن أدوار التحقی ي أي دور م ة ، ف ام المحكم ھ أم دل عن و ع ى ول دیر قیم، حت ة فتق

ة    ، الاعتراف كدلیل إثبات في الدعوى من شأن محكمة الموضوع       ى المحكم ولا حرج عل
ك                    د ذل ھ بع ھ عن ة رغم عدول ام النیاب م أم شرطة ث ام ال إذا ھي أخذت المتھم باعترافھ أم

  .ما دامت قد اطمأنت إلى صحتھ ومطابقتھ للحقیقة والواقع، بجلسات المحكمة

س    ة من تھم بجریم رف م الي إذا اعت ل    وبالت ن مراح ة م ي أي مرحل ھ وف وبة إلی
د          ة وق اب المرافع ل ب ى قف ت حت الدعوى الجنائیة فلھ حق العدول عن اعترافھ في أي وق
ھ           یعدل عنھ أمام محكمة الاستئناف رغم أنھ كان متمسكًا بھ أمام محكمة أول درجة إلا أن

                                                             
ولیس     ) ١( ق الب ي تحقی تھم ف راف الم صحة اعت ت ب د اقتنع ة ق ت المحكم ضي إذا كان ذلك ق ا ل ،  وتطبیقً

ر    .  بعدولھ عنھ أمام النیابةولم تأبھ، ویثبت الوقائع التي أیدت لدیھا ذلك   ا ظھ ة لم وبجلسة المحكم
ت                ھ وانتھ ي علی ة المجن ورت حال د أن تط سؤولیة بع ن الم تخلص م ھ ال ھ قصد ب لھا من أن عدول

ھ ك      ، بوفات ن ذل شئ م ا ب ي علیھ صح أن ینع ھ لا ی ض . فإن ل ٧نق م  ٢٠ س١٩٦٩ أبری  ٤٥ رق
ض . ٢٠٧س ارس ١٦نق م ٣١ س١٩٧٠ م م  . ٣٨٢ س٩٥ رق صري رق ض م ائي٧٥٦نق ،  جن

  . ق١٢س، م٣٠/٥/١٩٤٣جلسة 
  .٣٦٢ص،  اعتراف المتھم-مرجع سابق ، سامي صادق الملا.  د) ٢(
م   . ٨/٢/١٩٧٩ جلسة – ق ٤٨ لسنة ١٦٩٢ نقض الطعن رقم     ) ٣( ن رق سنة  ١١٨٨الطع  – ق ٢٤ ل

 ١٩٨٥الطعن رقم . ١٢/١٢/١٩٦٧ جلسة – ق ٣٧ لسنة ٨٧٩الطعن رقم . ١١/١/١٩٥٥جلسة 
سنة  سة – ق ٣٤ل م . ٢٩/٣/١٩٦٥ جل ن رق سنة ٢٢٤٤٣الطع سة – ق ٥٩ ل . ٧/٢/١٩٩٠ جل
  .١٩٩١ ابریل سنة ١١ ق ٦٠ سنة ٣٤٨نقض 



 

 

 

 

 

 ١٠٣١

دول دون  لا یستطیع العدول عنھ لأول مرة أمام المحكمة العلیا وللمحكمة حریة تقدی   ر الع
رقابة علیھا من المحكمة العلیا وعندما یأخذ قاضي الموضوع بالاعتراف الذي عدل منھ   

  .)١(المتھم بعد ذلك فھو یمارس سلطتھ في تقدیر الاعتراف والعدول عنھ

ك أن                   ة ذل اب المرافع ل ب ى قف ت حت ي أي وق ھ ف ن اعتراف دول ع ق الع فللمتھم ح
ھ یجوز ل     ھ فإن ة علی یس حج راف ل دم    الاعت ات ع زم بإثب ھ دون أن یل وع عن تھم الرج لم

ة          . )٢(صحتھ ام محكم ھ أم سكًا ب ان متم ھ ك وقد یعدل عنھ أمام محكمة الاستئناف رغم أن
  .)٣(ولكنھ لا یستطیع العدول عنھ لأول مرة أمام محكمة النقض، الدرجة الأولى

اختلاف المر        راف ب ن الاعت دول ع ة  وفي الدول الأنجلو أمریكیة یختلف أثر الع حل
دء       د ب التي صدر بھا فیجوز للمتھم أن یعدل عن اعترافھ بعد التحقیق الابتدائي وذلك عن
ق    ي التحقی تھم ف ن الم صدر م ذي ی الاعتراف ال ذنب ف ر م ھ غی رر بأن أن یق ة ب المحاكم

ا    دول جانبً رح الع ة أن تط وز للمحكم ة لا یج دء المحاكم د ب ھ عن دل عن م یع دائي ث ، الابت
ذا       ولكن إذا اعترف المتھم    ن ھ دول ع  عند بدء المحاكمة وقرر أنھ مذنب فلا یستطیع الع

ة    روك لحری ببھ مت ة س دول لمعرف ص الع ذلك وفح ي ب ھ القاض مح ل راف إلا إذا س الاعت
دء             د ب تھم عن ن الم صادر م وحسن تقدیر المحكمة فنتجت عما إذا كان الإقرار بالإدانة ال

ائع  الاعتراف المحاكمة إرادیًا أم لا وھل المتھم وقت ا  لإدلاء بھذا الإقرار عالمًا تمامًا بوق
دیر          ذا التق اءة ھ ت إس ك إلا إذا كان الدعوى ونتائج إقراره ولا رقابة على المحكمة في ذل
ت                  ة وق ھ العقلی ة رغم أن حالت راره بالإدان ن إق تھم ع دول الم ضھا ع ا كرف واضحة تمامً

                                                             
أطروحة لنیل درجة الماجستیر ، حجیة الاعتراف في تكوین قناعة القاضي الجزائي،  العطوي فاتح ) ١(

وق  ي الحق ائي–ف انون جن صص ق ضر ،  تخ د خی ة محم سكرة –جامع وق وا– ب ة الحق وم  كلی لعل
  .٥٤ص، ٢٠١٣/٢٠١٤، السیاسیة

راج . أ ) ٢( ود ف صطفى محم ز م ة ، معت دعوى الجزائی ي ال راف ف بتمبر ٢٤، الاعت ع ، ٢٠١٦ س موق
  .law/net.mohamah.www://https/: على الرابط.  المحامین العرب–المحاماة نت 

ؤتمر ا    ) ٣( ي الم رر ف ا تق نة       كم ا س ي روم د ف ات المنعق انون العقوب سادس لق دولي ال  أن ١٩٥٣ل
دعوى           ائع ال وء وق ى ض دیره عل ي تق ة ف الاعتراف یجوز العدول عنھ دائمًا وللقاضي مطلق الحری

  .٣٥٥ص) ٣(ھامش ،  اعتراف المتھم-مرجع سابق ، سامي صادق الملا. د. وأدلتھا



 

 

 

 

 

 ١٠٣٢

لطة      ، الإقرار كانت محل بحث    ا س تھم    وإذا صدر حكم بالمحكمة لیست لھ سماح للم ي ال ف
د               تھم ق ة أن لم رى المحكم دما ت ك عن تثنائیة وذل بالعدول عن اعترافھ إلا في ظروف اس

  .)١(وقع فعلاً في سوء فھم للقانون أو لوقائع الدعوى

ن             الرجوع ع ة ب ام المحكم تھم أم ق للم ى الح د أعط ي فق شرع الأردن ا الم أم
ش        دى ال ام   الاعتراف الذي أدلى بھ خلال مرحلتي التحقیق ل دعى الع دى الم د  ، رطة ول وق

ادة   نص الم ك ب اء ذل ن   ٢١٦/٢ج ي م ة وھ ات الجزائی ول المحاكم انون أص ن ق  م
انون     لال الق ن خ تھم م شرع للم ا الم ي كفلھ ضمانات الت ھ   ، )٢(ال ضت ب ا ق س م وھو نف

ي      ، )٣(محكمة التمییز الأردنیة   صیة للقاض دأ القناعة الشخ حیث نجد أنھا وتمشیًا مع مب
د ي تق ھ ف ذت  وحریت ة إذا أخ ى المحكم ب عل ھ یج ھ فإن وع عن راف والرج ة الاعت یر قیم

راف            ى اعت ة أو التجریم عل ا بالإدان ست حكمھ ا وأس ھ أمامھ بالاعتراف بعد الرجوع عن
ذھا برجوع        المتھم السابق أمام الشرطة والمدعي العام أو تبین في حكمھا سبب عدم أخ

را   تبعدت اعت ذلك إذا اس ا وك م أمامھ ذي ت تھم ال ھ  الم الرجوع عن ا ب تھم لاقتناعھ ف الم
  .)٤(فعلیھا أن تسبب قرارھا وإلا شابھ القصور

                                                             
اتح) ١( وي ف بق  ،  العط ع س ي -مرج راف ف ة الاعت ي   حجی ي الجزائ ة القاض وین قناع  – ٥٤ص،  تك

  .٥٥ص
إذا أنكر المتھم التھمة أو رفض الإجابة " من قانون أصول المحاكمات الجزائیة الأردني ٢١٦/٢ م ) ٢(

  ".أو لم تقتنع المحكمة باعترافھ بھا تشرع في الاستماع إلى شھود الإثبات
دت      حیث یجوز للمحكمة أن تأخذ باعتراف المتھم أمام المد       ) ٣( د أی ا فق ھ أمامھ عي العام ولو رجع عن

وع  :  إذ جاء في قرارھا ما یلي١٤/٩٥محكمة التمییز محكمة الموضوع قدیمًا في قرارھا رقم   رج
ى                      ؤثر عل د لا ی ا بع ام فیم دعي الع ام الم ا أم ى بھ ي أدل ة الت ھ الفوری ي إفادت المتھم عن اعترافھ ف

الطوع         الواقعة التي اعترف بھا ما دام أن لم یرد في لق   ؤد ب م ت ادة ل ك الإف ى أن تل شیر إل ا ی ضیة م
  ".الاختیار"

راج     .  أ ) ٤( ود ف ھ     ، معتز مصطفى محم ارة إلی ابق الإش ال س ة    -مق دعوى الجزائی ي ال راف ف . د.  الاعت
  .٥٨١ص،  شرح قانون الإجراءات الجنائیة-مرجع سابق ، فوزیة عبد الستار
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  المبحث الثاني
  حدود سلطة القاضي الجنائي في تقدير قيمة العدول عن الاعتراف

  

سھ     راف نف سب     ، یقدر العدول عن الاعتراف كتقدیر الاعت ى ح در عل ب أن یق فیج
راف       ، الظروف التي تم فیھا والدافع الذي أحدثھ   ن الاعت دافع ع ث ال ى ببح اب أول ومن ب

ى      ، الذي عدل عنھ   ا أو عل راف تلقائیً ذا الاعت ون ھ ویلاحظ أیضًا أن یؤخذ في الاعتبار ك
ارة أو     ریض والإث فة التح ھ ص س ل اءالعك راف    ،  الإیح ان الاعت ال إذا ك ة الح وبطبیع

ھ         ة ب وحي بالثق ذي       ، مستوفیًا لشروط الصحة التي ت تھم ال سأل الم ادة ت ة ع إن المحكم ف
صرفھ      سیر لت ن تف ھ ع ن اعتراف دل ع ائع      ، یع ل الوق رد ك رف وس د أن اعت اذا بع ولم

ببً    ین س تھم أن یب ى الم ب عل ة؟ إذًا یج ر حقیقی ا غی رر بأنھ ود ویق صیل یع دیًا بالتف ا ج
  .)١(لعدولھ لكي یؤخذ ھذا العدول في الاعتبار

وإذا أخذت المحكمة باعتراف المتھم یجب علیھا أن تبین في حكمھ الأسباب التي 
ام     سابق أم جعلتھا لا تأخذ بعدول المتھم الذي تم أمامھا وتعویلھا على اعتراف المتھم ال

ت     ذلك إذا طرح ة وك ة أول درج ة أو محكم شرطة أو النیاب تھم  ال راف الم ة اعت المحكم
باب   ي الأس صور ف ا لق ل حكمھ ا وإلا بط سبب قرارھ ا أن ت دول فعلیھ ا بالع . )٢(لاقتناعھ

ة     ي حال م ف سبیب الحك دة ت رتبط بقاع راف م دیر الاعت ي تق ي ف سلطة القاض الي ف وبالت
فإذا وافق القاضي على عدول المتھم بعد اعترافھ خلال مرحلة سابقة فیقع       ، العدول عنھ 

                                                             
  .٣٦٣ص، لمتھم اعتراف ا-مرجع سابق ، سامي صادق الملا.  د) ١(
وتطبیقًا . ٥٦ص،  حجیة الاعتراف في تكوین قناعة القاضي الجزائي-مرجع سابق ،  العطوي فاتح) ٢(

ي           تھم ف اعتراف الم ذ ب ي أن تأخ سلطة ف لذلك قضت محكمة النقض بأنھ وإن كان للمحكمة كامل ال
ھ ف     راف من دور الاعت ا أن    التحقیق متى اقتنعت بصحتھ إلا أنھ إذا ما أنكر المتھم ص ون علیھ ھ یك إن

تبین سبب لطرحھا لإنكاره وتعویلھا على الاعتراف المسند إلیھ فإذا ھي لم تفعل كان حكمھا قاصرًا 
  .٢٨/٢/١٩٥٠ جلسة – ق ٢٠ لسنة ١٩٤الطعن رقم . متعینًا نقضھ
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ن مراحل        علیھ ع  ة م بء إظھار سبب عدم أخذه بالاعتراف الذي صدر منھ في أي مرحل
ة      م           ، الدعوى الجزائیة السابقة عن المحاكم ھ ول ن اعتراف تھم ع ھ إذا تراجع الم ا أن وكم

دول     ذا الع ذه بھ دم أخ بب ع ات س ھ إثب ب علی دول وج ذا الع ي ھ ي ف ھ القاض . )١(یوافق
تأخذ بالاعتراف رغم العدول عنھ أو تطرحھ ولھا أن  ، وللمحكمة حریة تقدیر ھذا العدول    

  .)٢(دون رقابة علیھا من محكمة النقض، إذا اقتنعت بالأسباب التي بني علیھا العدول

ة      ست مطلق ا لی دول عنھ ات والع ة الاعتراف دیر قیم ي تق ي ف ة القاض ن حری ، ولك
ادي             ل م أي دلی دة ب ر مؤی ات غی ون الاعتراف أن تك شروطة ب دیر م ي التق سلطتھ ف لا ، ف  ف

ك                 د ذل ھ بع دل عن د ع ھ ق تھم لمجرد أن راف الم تبعاد اعت ي الموضوع اس ، یستطیع قاض
  .)٣(طالما أن ھذا الاعتراف كان مؤیدًا بإثباتات وأدلة مادیة أخرى

ومن مظاھر صدق العدول ، كما یشترط في العدول عن الاعتراف أن یكون صادقًا 
اب        تھم بارتك ام الم ستبعد قی ي ت ة تقدیم بعض الوقائع الت رف شخص     ، التھم و اعت ا ل كم

د بعض الأشرار           ، بارتكاب الجریمة  ت تھدی ان تح ھ ك ذلك لأن ثم عدل وقرر بأنھ اضطر ل
ك       ، وذكر اسم المتھم الحقیقي    ع ذل فھنا نجد نماذج محتملة للعدول الصادق ولكن یجب م

  .)٤(التأكد دائمًا من حقیقتھ

                                                             
  .٥٦ص،  حجیة الاعتراف في تكوین قناعة القاضي الجزائي-مرجع سابق ،  العطوي فاتح) ١(
  .٤٦٤ ص٣٤٠ رقم ٦ مجموعة القواعد القانونیة ج١٩٤٤ أبریل ٢٤ نقض ) ٢(
  .٢٧٧ص،  اعتراف المتھم-مرجع سابق ، سامي صادق الملا.  د) ٣(
نفس المعنى في لؤي داود محمد . ٣٦٤ص،  اعتراف المتھم-مرجع سابق ، سامي صادق الملا.  د) ٤(

إطروحة لنیل درجة ، )اسة مقارنةدر(الاعتراف في قانون الإجراءات الجزائیة الفلسطیني ، دویكات
سطین – جامعة النجاح الوطنیة في نابلس –كلیة الدرسات العلیا ، الماجستیر في القانون العام    ،  فل

ھ  ، حیث یرى أن العدول عن الاعتراف ھو كالاعتراف تمامًا . ٩٣ص، ٢٠٠٧ إذ یجب أن تتوافر فی
ة     فكما أن الا، بعض الشروط أھمھا مطابقتھ للحقیقة والواقع   ا للحقیق ون مطابقً ب أن یك عتراف یج

دول    ، والواقع ھ          ، كذلك الأمر بالنسبة للع ھ واقتناع وین عقیدت ي تك ستطیع القاض ى ی ك حت ي  ، وذل ف
  .قبولھ لھذا الاعتراف أو العدول عنھ
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اب   وبالتالي یجوز للمتھم المعترف العدول عنھ دائمًا في أ     ال ب ي لحظة وحتى إقف
ة                ، المرافعة ة الإرادة وحری وافر حری ى ت ل عل ھ دلی ن اعتراف دول ع ي الع تھم ف ق الم فح

ھ        دلي ب ذي ی راف ال سابق والاعت ھ ال ن اعتراف دول ع ین الع ار ب دأ  ، الاختی ا لمب ووفقً
ھ      " الاقتناع القضائي " دول عن ھ  ، لكون من حق القاضي أن یقدر الاعتراف ویقدر الع ول

 بالاعتراف رغم العدول عنھ أو أن یھدر الاعتراف إذا اقتنع بأسباب العدول وكل أن یاخذ
  . )١(ذلك وفق مطلق اقتناعھ

صریة        نقض الم ة ال ھ  ، )٢(وفي ذلك قضت محكم م     "بأن ي ل ا إن ھ ب علیھ لا تثری
لطاتھا            دود س ي ح دخل ف ا ی ھ مم ن اعتراف ھ ع ذت بعدول تھم وأخ اعتراف الم ذ ب تأخ

  ".یھاالتقدیریة دون معقب عل

ھ         دوره من اره ص ، كما قضت بأنھ إذا ما أخذت المحكمة باعتراف المتھم رغم إنك
ھ         سند إلی راف الم ى الاعت ا عل ، فإنھ یكون علیھا أن تبین سبب إطراحھا لإنكاره وتعویلھ

ب أن     . )٣(وإلا كان حكمھا قاصرًا متعینًا نقضھ     الاعتراف یج ة ب ذ المحكم كذلك إذا لم تأخ
  .)٤(راحھا إیاهتبین في حكمھا سبب إط

                                                             
ي ) ١( د العوض دى أحم ابق  ،  ھ ع س دائي   -مرج ق الابت ة التحقی ي مرحل تھم ف تجواب الم ة – اس  دراس

ة  "یقًا لذلك قضت محكمة النقض بأنھ  وتطب. ١٣٣ص، مقارنة وإن كان للمحكمة في المواد الجنائی
ت بصحتھ           ى اقتنع ق مت ي التحقی تھم ف اعتراف الم ذ ب ي أن تأخ ة ف سلطة الكامل ر  ، ال ھ إذا أنك إلا أن

وأن ، یجب على المحكمة أن تحقق ھذا الدفاع، المتھم الأقوال التي نسبت إلیھ في التحقیق أنھ قالھا
دقھ   ، وتفنده إذا ما رأت عدم صحتھ، ا الرد علیھ  یتضمن حكمھ  الاعتراف إذا رأت ص ذ ب ا  . ثم تأخ أم

ھ         م یصدر عن ق ل ھ   ، أن یدفع المتھم أمامھا بأن الاعتراف المنسوب لھ في محضر التحقی رد علی فت
ة  وإذًا فالحكم بالإد، لأنھ معترف في التحقیق فذلك منھا لا یمكن أن یعد ردًا، بأنھا لا تعتبأ بدفاعھ    ان

ا لقصوره          ون معیبً راف یك ض  ". الذي یكون قوامھ مثل ھذا الاعت ایر  ١١نق ة  ، ١٩٤٣ ین مجموع
  .٩٤ ص٦٩ رقم ٦القواعد القانونیة ج

سنة ، محموعة أحكام محكمة النقض المصریة، م١/٧/١٩٥٤جلسة ،  جنائي٥ نقض مصري رقم ) ٢(
  .٨٥٥ص،  ق٢٧٤

ض ) ٣( ر ٢٨ نق نقض س ١٩٥٠ فبرای ام ال ة أحك م ١ مجموع ض ، ٣٧٦ ص١٢٦ رق ر ٢٤نق  فبرای
  .٣٠٠ ص٦٤ رقم ٢٠ س١٩٦٩

ده      ) ٤( دلیل   ،  وتطبیقًا لذلك إذا كان الحكم المطعون فیھ قد قضى ببراءة المطعون ض رض لل دون أن یع
ة      ھ    ، المستمد من اعترافھ بمحضر ضبط الواقع ا فی ة برأیھ دلي المحكم ى    ، ودون أن ت د عل ا یفی بم
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 ١٠٣٦

ھ وإن             تھم عن دول الم د ع راف عن وكون أن القاضي یستطیع أن یقدر قیمة الاعت
كان لیس حجة في ذاتھ وإنما ھو خاضع لتقدیر المحكمة ولا یعفي النیابة من البحث عن  

ضیة    ان  ، باقي أدلة الإثبات الأخرى كما لا یمنع القاضي من الاستمرار في نظر الق وإذا ك
بب            للمتھم أیضًا ح   ا س ي حكمھ ین ف ة أن تب ى المحكم اره فعل ق العدول عن اعترافھ وإنك

ھ                ى اعتراف ا عل ا مثلً ا وتعویلھ ھ أمامھ در من ذي ص اره ال تھم وإنك عدم أخذھا بعدول الم
  .)١(أمام الضبطیة القضائیة أو النیابة أو التحقیق

ضًا   ل أی ي المقاب د        ، وف اعتراف أح ذ ب م تأخ ي ل ة إن ھ ى المحكم ب عل لا تثری
ن             ال ذكور ع تھم الم دول الم متھمین وأقوال الشھود الذین أیدوا ھذا الاعتراف وأخذت بع

ى         ، اعترافھ وما شھد بھ الشھود الآخرین      ة إل ئن المحكم ا تطم ھ بم ك كل ي ذل إذ العبرة ف
  .)٢(صحتھ ویتكون بھ اقتناعھا مما یدخل في حدود سلطتھا التقدیریة دون معقب علیھا

ن اعتراف   تھم ع دل الم أثیر  وإذا ع ت ت راه أو تح ت إك ع بوقوعھ تح ى ، ھ ودف فعل
علیھا أن تتحقق من أنھ ، وإذا ھي أخذت باعتراف المتھم، المحكمة أن تحقق ھذا الدفاع 

تھم        ، لم یكن ولید إجراء باطل      ن الم صادر م راف ال ى اعت اد عل ا الاعتم ام  ، فیجوز لھ أم
تھم    طالما أنھ ، من مأمور الضبط القضائي ، النیابة أثر تفتیش باطل    ى أن الم صت إل ا خل

ضت        ، حین أدلى بھ  ي انق ة الت رة الزمنی ت الفت ا كان الإجراء الباطل مھم ، لم یكن متأثرًا ب
  .)٣(بین الإجراء الباطل والاعتراف

                                                             
= 

ھ   الأقل أنھا فطنت إلیھ ووزنتھ ول       ع ب تھم       ، م تقتن ى الم ھ عل الح للاستدلال ب ر ص ھ غی إن  ، أو رأت ف
ب نقضھ            ا یوج سبیب بم ي الت شوبًا بالقصور ف اء م د ج ون ق م یك ض  . الحك وبر  ٢٤نق  ١٩٧١ أكت

  .٥٨٠ ص١٤٠ رقم ٢٢مجموعة أحكام النقض س
درسة العلیا مذكرة التخرج لنیل شھادة الم، الاعتراف في المادة الجزائیة، سلاماني فتحي/  القاضي) ١(

  .٤٥ص، ٢٠٠٦ – ٢٠٠٣، الدفعة الرابعة عشر، للقضاء
  .٨٥٥ص، ٢٧٤ ق٥س، ١/٧/١٩٥٤ نقض جلسة ) ٢(
  .٢١٥ص، م٢٠٠٤، القاھرة، دار الكتب القانونیة، اعتراف المتھم فقھًا وقضاءً،  عدلي خلیل) ٣(



 

 

 

 

 

 ١٠٣٧

  المبحث الثالث
  مدى تأثير العدول عن الاعتراف في تكوين

   قناعة القاضي الجنائي
  

و             ة ھ سائل الجنائی ي الم راف ف رر أن الاعت ي     من المق تدلال الت ن عناصر الاس م
ى             ھ مت ذ ب ا أن تأخ ات ولھ ي الإثب تملك محكمة الموضوع كامل الحریة في تقدیر قیمتھ ف

  .)١(اطمأنت إلى صدقھ ومطابقتھ للحقیقة والواقع حتى لو عدل عنھ المتھم

ي      ، ولكن العدول یقدر كالاعتراف نفسھ     ي ف ومن ھنا جاء القید على حریة القاض
راف      ، العدول عنھ تقدیر الاعتراف أو     ھ للاعت وھي التزام القاضي الجنائي بتسبیب ركون

راف ، رغم عدول المتھم عن اعترافھ     بق   ، وكذلك تسبیب أخذه بالعدول عن الاعت رغم س
  .الاعتراف

ھ              اء حكم ي بن ي ف ة القاض ى حری ة عل ة رقاب سبیب بمثاب ، وكأن المشرع جعل الت
ي    ، سواءً في حالة اعتراف المتھم أو على العدول عنھ       ى القاض شدید عل من ھنا جاء الت

ات       ة إثب ن أدل الجنائي في تدعیم حكمھ حال ما إذا ركن إلى الاعتراف وحده بأن یبحث ع
أن    .  أخرى لتأییدھا خشیة العدول عنھا في المستقبل       نقض ب وھذا ما قضت بھ محكمة ال

ون عق       ة تتك ھ مجتمع ضًا ومن ضھا بع شد بع ساندة ی ة مت واد الجنائی ي الم ة ف دة الأدل ی

                                                             
م  ) ١( ن رق سنة ٦٣٢١ الطع سة – ق ٥٢ ل م  . ١٥/٣/١٩٨٣ جل ن رق نة ٤٣٢١الطع  ٣١ ق ٥٤ س

م   . ١٩٨٥ ق ما یو سنة ٢٩ق ٥٥ سنة   ١٣٤٤. ١٩٨٥مارس سنة    ن رق سنة  ٤٥٣٧الطع  ٥٧ ل
سة  م  . ١٤/١/١٩٨٨ق جل ن رق سنة ١٤٥٩٦الطع سة ٥٩ ل م  . ١٠/١/١٩٩٠ ق جل ن رق الطع
سنة ٢٢٤٤٣ سة ٥٩ ل م  . ٧/٢/١٩٩٠ ق جل ن رق سنة ٢٩٣٢٤الطع سة ٥٩ ل  ق جل

سنة ٢٨٩٤٩. ٢٤/٥/١٩٩٠ سة ٥٩ ل ن . ١٩/٩/١٩٩٠ ق جل م الطع سنة ٢٩٢٧٣رق  ق ٥٩ ل
سة   م  . ٩/١٠/١٩٩٠جل ن رق سنة  ٢٩٢٨٨الطع سة ٥٩ ل م  . ١١/١٠/١٩٩٠ ق جل ن رق الطع

  .٢٤/٢/١٩٩٩ ق جلسة ٦٧ لسنة ٢٣٦٥٧



 

 

 

 

 

 ١٠٣٨

ة  ي . )١ (...."المحكم اع القاض وین اقتن ي لتك د لا یكف دة ق ى ح ل عل ل دلی ة ، فك فالحجی
د   ، والإقناع تستخلصان من تساند الأدلة المختلفة     ى أن یؤی وكل دلیل في الغالب مفتقر إل

  .)٢(ولا یستثنى الاعتراف من ذلك، بالآخر

ھ       دول عن م الع الاعتراف رغ ذ ب ة أن تأخ ام   إلا أ، ورغم أن للمحكم ون أم ھ لا نك ن
ة   ٢٧١اعتراف بالمعنى المقصود في المادة    انون الإجراءات الجنائی أي لا یجوز  ،  من ق

إنما علیھا عندئذ أن تسیر ، للمحكمة أن تقضي على المتھم بالإدانة بدون سماع الشھود   
دعوى  ر ال ي نظ ة      ، ف تھم وقیم صرف الم دیر ت ي تق ة ف ق الحری ة مطل ي النھای ا ف   ولھ

  .)٣ (أقوالھ

كان من شأنھ ، لكن ما الحكم إذا اعترف المتھم أمام جھة التحقیق اعترافًا كاملًا   و
  .أن یعفیھ من العقاب ثم عدل عنھ أمام المحكمة؟

ي              رر ف اء المق ي جرائم الرشوة والإعف رر ف اء المق ین الإعف ز ب ا التمیی ب ھن یج
ن الجرائم    ا م ھ        ، غیرھ ھ فإن ن اعتراف تھم ع دل الم ي جرائم الرشوة إذا ع زة   فف د می  یفق

تھم        ، الإعفاء راف الم سبب اعت اب ب ب  ، لكون العدول مناقضًا لعلة الإعفاء من العق إذ یج
ة      ام المحكم ھ أم ى اعتراف ن       ، أن یصر الراشي عل ا م وھن حتمً ا ی ھ أمامھ ھ عن لأن عدول

شي  ل المرت ائم قب دلیل الق وة ال شرع   ، ق صود الم و مق شي ھ ى المرت دلیل عل وفیر ال وت
  .)٤(عفاءوغایتھ من تقریر الإ

                                                             
م  ) ١( ن رق سنة ٥٥٩٠ الطع سة – ق ٥٨ ل م  . ١٩/١/١٩٨٩ جل ن رق سنة ٣٠٠٨٨الطع  –ق ٥٩ ل

م   ا. ٧/٣/١٩٩١ جلسة – ق ٥٩ لسنة ٦١٣٣٠الطعن رقم  . ٧/١٠/١٩٩٠جلسة   ن رق  ٣٥٨لطع
  .٩/٤/١٩٩١ جلسة –ق ٦٠لسنة 

  .٣٦٥ ص-٣٦٤ص،  اعتراف المتھم-مرجع سابق ، سامي صادق الملا.  د) ٢(
نقض س  ١٩٦٧ ینایر ٣٠ نقض   ) ٣( ام ال م  ١٨ مجموعة أحك وبر  ١٦، ١٠١ ص١١٨ رق  ١٩٦٧ أكت

  .٩٧٣ ص١٩٧ رقم ١٨س
  .١٧٧ص ١٤١ رقم ٢ مجموعة القواعد القانونیة ج١٩٣٠ دیسمبر ٢٥ نقض ) ٤(



 

 

 

 

 

 ١٠٣٩

ھ        ، أما الإعفاء المقرر في الجرائم الأخرى     ى تنبی ا عل أة إم ھ المكاف صد ب ذي یق ال
ا         رین معً ى الأم ا أو عل ، السلطات إلى الجریمة أو على تمكینھا من ضبط المساھمین فیھ

ن   – حینئذ  –فإن عدول المتھم     ھ م  عن اعترافھ أمام المحكمة لا یمنع المحكمة من إعفائ
ة ا ، العقوب ساھمین   طالم بط الم ن ض ا م ة ومكنھ ى الجریم سلطات إل ھ ال ھ نب أن اعتراف

  .)١(فیھا

د        ، )٢(وتطبیقًا لذلك قضت محكمة النقض     ھ بع ن اعتراف رف ع بأنھ إذا عدل المعت
اقي المجرمین  (فھذا العدول لا تأثیر لھ    ، تسھیل القبض على باقي المجرمین     إذ ، )على ب

ة    لیس من مستلزمات الاعتراف في مثل ھذه الح  ى النھای رف إل ھ المعت ، الة أن یصر علی
د      ، بل یكفي أن ینتج ثمرتھ وھي تسھیل القبض على باقي الجناة  ھ بع دل عن و ع ى ول حت

 .ذلك

راف  ، ورغم أن العدول یقدر كالاعتراف نفسھ    إلا أننا نجد أن المشرع أحاط الاعت
ھ     دول عن ة الع ي حال ا ف ر منھ وابط أكث ارات وض ول . باعتب ذي یع الاعتراف ال ھ ف  علی

ى          ل عل صح التعوی لا ی ن إرادة حرة ف ادرًا ع القاضي الجنائي یجب أن یكون اختیاریًا ص

                                                             
  .٣٦٧ ص-٣٦٦ص،  اعتراف المتھم-مرجع سابق ، سامي صادق الملا.  د) ١(
ض ) ٢( ر ١٧ نق ة ج  ١٩٣٦ فبرای د القانونی ة القواع م ٣ مجموع ي   . ٥٤٩ ص٤٤٢ رق اء ف د ج وق

م       ذا الحك د            "... حیثیات ھ ة أح ي تبرئ ة إذا استندت ف ا أن المحكم ي طعنھ ول ف ة تق ث أن النیاب حی
د ٢٠٥ (١٧٢ى المتھم الأول باعتبار أن المادة المتھمین إلى اعترافھ عل   ة    )  جدی ن العقوب ھ م تعفی

ذي             ، قد أخطأت في تطبیق القانون     و ال ادة ھ ك الم ي تل شارع ف ذي یقصده ال راف ال ك لأن الاعت ذل
وأن اعتراف ، یصدر عن رغبة واختیار بقصد مساعدة المحقق على الوصول إلى مرتكبي الجریمة

فلم یكن اعترافھ إلا من قبیل الدفاع عن ،  عقب ضبطھ متلسبًا بجریمتھالمتھم المذكور لم یحصل إلا
وحیث أنھ بالرجوع إلى الحكم المطعون فیھ تبین ، خصوصًا وأنھ حصل العدول عنھ بعد ذلك، نفسھ

تھم      ن الم أن المحكمة قد أوردت في شأن المتھم أنھ وإن كان قد اعترف بأنھ أخذ النقود المزیفة م
ا رف منھ بطھ   ، الأول وص لي وض ف الأص ى المزی ول إل د للوص سبیل الوحی ان ال ھ ك ولا . إلا أن ول

ة      ، اعترافھ لوقف التحقیق عنده    ة المزیف رویج العمل ة ت ھ بتھم ى محاكمت ذلك  . واقتصر الأمر عل ول
ادة          ا للم ة طبقً دة ٢٠٥(ع ١٧٢یجب إعفاؤه من العقوب سبب    )  جدی ذا ال ھ لھ ین برائت ا   ، ویتع ا م أم

  ".. عدول المتھم عن اعترافھ فلا قیمة لھتتمسك بھ النیابة من



 

 

 

 

 

 ١٠٤٠

د       ره أو تھدی د إك ان ولی ى ك ادقًا مت ان ص و ك راف ول ارة   ، )١(الاعت ال لإث ین لا مج ي ح ف
د إلا    ، الإكراه أو التھدید في حالة العدول عن الاعتراف  راه أو التھدی ذا الإك ولا یتصور ھ

  .ول عن اعتراف متھم على آخرفي حالة العد

ط     راف فق ى الاعت ائي إل ي الجن ون القاض ة رك ي حال ھ ف ن أن ضلاً ع تلزم ، ف اس
سانده   ھ وت رى تقوی ات أخ ة إثب راف بأدل دعیم الاعت ائي بت ي الجن ام القاض شرع قی ، الم

ي أي           راف ف ن الاعت دول ع شیة الع ات الأخرى خ كشھادة الشھود وغیرھا من أدلة الإثب
ن       .  المحاكمة مرحلة من مراحل   دول ع ن الع وي م ة تق في حین لم یستلزم البحث عن أدل

  .بل اكتفى باطمئنان القاضي تجاه العدول وتسبیبھ، الاعتراف

تھم    ي الم ل ف ا الأص ائي مفادھ ھ الجن ي الفق یلة ف دة أص ى قاع ستند إل ذا ی ل ھ ك
ا نج   ، وھي نفسھا مصدر حریة القاضي الجنائي في تكوین اقتناعھ   ، البراءة ن ھن د أن م

  .القاضي الجنائي یفتش عن أدلة البراءة قبل البحث عن إدانة المتھم

ھ         دول عن ن الع ائي م ي الجن ى القاض ا عل اك  ، لذا نجد أن الاعتراف أكثر عبئً وھن
الاعتراف          ا ب ن عوارفھ ذا زعم   ، من یزعم أن القضیة تحددت حدودھا وقد أحبست ع وھ

ھ القا   شي فی ل یم ق طوی ة لطری الاعتراف بدای اطئ ف ائيخ ي الجن اقش ، ض ھ أن ین فعلی
كما أن علیھ ، ویطابق الاعتراف مع وقائع وظروف القضیة، المتھم تفصیلیًا في اعترافھ

  .أن یحتاط من إمكانیة العدول عن الاعتراف في أي مرحلة من مراحل الدعوى

ھ  وین اقتناع ي تك ي ف ة القاض دأ حری ا لمب دیر ، ووفقً ة وتق شرع حجی ى الم أعط
واء أ  راف س ضائیًا     للاعت ر ق ا غی ضائیًا أو اعترافً ا ق راف اعترافً ان الاعت ان ، ك وإن ك

ون             ث یك ة حی تھم بالإدان ى الم م عل الاعتراف القضائي یجعل القاضي أكثر اطمئنانًا للحك

                                                             
م  ) ١( ن رق سنة ٩٥١ الطع سة – ق ٥٣ ل م  .٢/٦/١٩٨٣ جل ن رق سنة ٧٥٨الطع سة – ق ٥٩ ل  جل

 ٦٠ لسنة ٣٥٨الطعن رقم . ٧/٣/١٩٩١ جلسة – ق ٥٩ لسنة ٦١٣٣٠الطعن رقم . ٨/٣/١٩٩٠
سة –ق  م . ٩/٤/١٩٩١ جل ن رق سنة ٩٠١٢الطع سة – ق ٥٨ ل م الطع. ٣١/٥/١٩٩٠ جل ن رق

  .٢٤/٢/١٩٩٩ جلسة – ق ٦٧ لسنة ٢٣٦٥٧



 

 

 

 

 

 ١٠٤١

ا     ، ھذا الاعتراف بعیدًا عن الضغط والخداع     ي وفقً دیر القاض إلا أنھ في النھایة یرجع لتق
  .لقناعتھ الشخصیة

ي     ، اؤل مفاده ومن ھنا یثار تس    ھ ف ضائي عن ھل یختلف العدول عن الاعتراف الق
  .حالة العدول عن الاعتراف غیر القضائي؟

ى وجود            ھ عل وین عقیدت ي تك ائي ف نرى أنھ كما أنھت قاعدة حریة القاضي الجن
ة     ، فوارق بین الاعتراف والعدول عن الاعتراف    در والمكان س الق ا نف ل منھم ، وأعطت ك

ت     وأنھت أیضًا على أي فو   ضائي وجعل ر الق راف غی ارق بین الاعتراف القضائي والاعت
ن       ، عقیدة القاضي واطمئنانة ھي الفیصل    دول ع ین الع وارق ب ى وجود ف أنھت أیضًا عل

ضائیًا        ر ق ا غی ضائیًا أو اعترافً ا ق ا  ، الاعتراف سواءً كان اعترافً ان   أن طالم راف ك الاعت
  .خالیًا من أي عوامل ضغط أو إكراه

سا    وین           وكل ھذه الم ي تك ھ ف دأ حریت لال مب ن خ ي م ا القاض ي یتحرك فیھ حة الت
ي        ، عقیدتھ الشخصیة  تھم والت شرع للم ا الم ي كفلھ تقوم في الأساس على الضمانات الت

رءاة    ى الب ل عل ي الأص وم ف راءة     ، )١(تق ة الب ره لأدل ي ظھ ي ألا یعط ى القاض وأن عل
  .مھوفحصھا وتمحیصھا إلا إذا وجد كل أبواب البراءة مؤصدة أما

                                                             
 لطالما أن الإنسان لا یخرج بأصلھ عن نوامیس المجتمع ولا یخرق القانون لأن الأصل فیھ البراءة ) ١(

ي              لا داع ھ ف راد مجتمع دیقًا لأف اره ص ة باعتب ة الطبیعی ا الطیب ھ النوای حتى یثبت العكس والأصل فی
كما أن قاعدة الأصل في الإنسان البراءة لیست قرینة ، بني البشرللقول أن ھنالك عداءً متأصلاً بین 

ت النصوص          ة وأت أو افتراض ولكنھا مبدأ وصفة ملازمة للإنسان فرضتھا قوانین الطبیعة والعدال
شائھا       دھا لا إن و النصوص          ، الشرعیة والوضعیة لتأكی دأ ھ ذا المب انوني لھ اس الق ل الأس ا یجع مم

ة      -مرجع سابق ، عیلطواھري اسما . د. المؤكدة لھ  واد الجنائی ي الم ي ف  الاقتناع الشخصي للقاض
  .٣٠٧ص، ...



 

 

 

 

 

 ١٠٤٢

رى    راف    ، )١(وھناك من ی ن الاعت دول ع ضائیًا    ، أن الع ر ق ان أو غی ضائیًا ك لا ، ق
دعوى     ي ال ، یصح أن یكون ھذا الاعتراف الذي عولت علیھ المحكمة ھو الدلیل الوحید ف

  .بل لا بد من أدلة أخرى تسانده

ان   ، )٢(وإن كان ھذا الرأي لا یروق للبعض      ا إذا ك ونحن معھم خاصة في حالة م
ومطابقًا لحقیقة الوقائع التي تمت ، راف كافیًا بما یحویھ من أقوال في إثبات التھمةالاعت

ضیة ي الق ب   ، ف و مرتك ة ھ ام المحكم ل أم تھم الماث ذا الم شك أن ھ الاً لل دع مج ا لا ی بم
امیھم  ، وإذا سلمنا بھذا القول فإن كثیرًا من المتھمین ، الجریمة ساعدة مح إذا رأوه ، وبم

ة    د أدل ھ لا یوج دعوى  أن ي ال راف ف ر الاعت رى غی ن  ، أخ دول ع ى الع ذھبون إل وف ی س
ة     ة والعدال ل المحكم ل عم صد تعطی رافھم بق دعوى   ، اعت ي ال صل ف أخیر الف ى ، وت أو حت

  .الوصول إلى البراءة إن أمكنھم ذلك

اده      ساؤل مف تھم            ، كما یثار ت ھ الم راف أن یبدی ن الاعت دول ع ي الع شترط ف ھل ی
  .أمام المحكمة؟

دم           أن  ، الأصل   ة وأن یق ام المحكم ھ صراحة أم ن اعتراف دول ع تھم الع دي الم یب
راف         ، دوافع العدول عن الاعتراف    ن الاعت دول ع ة الع در قیم ھ  ، وعلى القاضي أن یق ول
  .الأخذ بھا أو عدم الأخذ بھا

ي         ان القاض دم اطمئن ولكن ما ذا لو لم یبدي المتھم العدول عن الاعتراف رغم ع
ي   إلي الاعتراف الذي أبداه     سھ ف المتھم؟ یعود بنا الأمر ھنا إلى تقدیر قیمة الاعتراف نف

د    ، وذلك في حالة عدم اطمئنان القاضي إلى الاعتراف  ، عقیدة القاضي  ال عن كما ھو الح
تھم     ام    . عدم معقولیة الاعتراف كما لوكان ولید الزھو والفخار في نفس الم ون أم ا نك ھن

                                                             
ة ، عبدالرؤوف مھدي .  د ) ١( ة  ، شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائی اھرة ، دار النھضة العربی ، الق

  .١٣١٩ص، ٢٠٠٣
ات ) ٢( د دویك ؤي داود محم ابق  ،  ل ع س س -مرج ة الفل راءات الجزائی انون الإج ي ق راف ف طیني  الاعت

  .٩٢ص، )دراسة مقارنة(



 

 

 

 

 

 ١٠٤٣

ائي     ي الجن دول      و. حالة تقدیر الاعتراف لدى القاض ي أن یفترض ع ن لا یجوز للقاض لك
راف  ة الاعت دم معقولی راف لع ن الاعت تھم ع راف لا ، الم ن الاعت دول ع الاعتراف والع ف

راف          . یفترضان ر الوجھ الآخر للاعت راف لا یعتب ن الاعت ھ    ، فالعدول ع ا حكم ل منھم فلك
  .ووزنھ وتقدیره لدى القاضي

فھل یعطي القاضي الجنائي ، ونأتي إلى العدول عن اعتراف متھم على متھم آخر  
  .نفس الوزن والتقدیر للعدول كما ھو الحال في الاعتراف؟

ذ        وع أن تأخ ة الموض ر لمحكم تھم آخ ى م تھم عل راف الم سبة لاعت ا بالن عرفن
ذا            د ھ م یؤی و ل ھ ول ت ب ھ ووثق ت إلی باعتراف متھم على متھم فى التحقیقات متى اطمأن

ن    . صاحبھ أمامھا بالجلسةالاعتراف بدلیل آخر بل حتى ولو عدل عنھ      دول ع ون للع فیك
ھ              ق فی ھ ووث أن إلی ى اطم ائي مت ي الجن س القاض ي نف در ف ، الاعتراف نفس القیمة والق

غالبًا ما ینطوي على مكائد وضغینة وخلافات ، خاصة أن اعتراف المتھم على متھم آخر 
سألة تقد             . شخصیة ع م ي الواق ي ف تھم ھ ى م تھم عل ة  فضلاً عن أن حجیة اعتراف م یری

  .)١(بحتة متروكة لرأى قاضي الموضوع وحده 

ل        ي جع اس ف ھ الأس وین اقتناع ي تك ائي ف ي الجن ة القاض دأ حری ان مب د ك ولق
ة            ید الأدل د س م یع ات ول ة الإثب ل      الاعتراف مجرد دلیل من أدل ن قب رًا م ان واق ا ك ، )٢(كم

ة ال              ل مكان ى جع وین اقتناعھ إل ي تك ائي ف ي الجن ة القاض ن   حیث أدى مبدأ حری دول ع ع
  .الاعتراف ھي نفس مكانة وقیمة الاعتراف في نفس القاضي الجنائي

                                                             
  .١٩٢٩/٢/١٤ ق، جلسة ٤٦ لسنة ٧٨٠ الطعن رقم ) ١(
 ویعد الاعتراف قدیمًا ھو سید الأدلة، وأقواھا دلالة على الحقیقة، وھو كذلك في الوقت الحاضر لا ) ٢(

ا       ى  یزال یتمتع بتلك القوة في الإثبات، فھو یعد من أقوى الأدلة تأثیرًا في نفس القاضي، وأدعاھ إل
اتجاھھ نحو الإدانة إذ لیس ھناك من دلیل أقوى على المتھم من إقراره على نفسھ بالجریمة، حیث 

اع       . أن الاعتراف بوصفھ دلیلًا من أدلة الإثبات یخضع لتقدیر المحكمة انطلاقًا من حریتھا في الاقتن
  .١٠/٢/١٩٨٨ ق جلسة ٥٧ لسنة ٥١٩٦الطعن رقم 



 

 

 

 

 

 ١٠٤٤

راف     ، وفي سیاق متصل   ن الاعت دول ع ة الع ة تجزئ ، یثار تساؤل عن مدى إمكانی
ا         فھل یجوز تجزئة العدول عن الاعتراف كما ھو الحال في إمكانیة تجزئة الاعتراف؟ وم

  .دول عن الاعتراف؟ھو موقف القاضي الجنائي تجاه تقدیر تجزئة الع

ا  ، عرفنا أن تجزئة الاعتراف وفقًا للثابت في الفقھ والقانون والقضاء ممكنة    وفقً
ھ   وین اقتناع ي تك ة ف ائي التقدیری ي الجن سلطة القاض ائي  ، ل ي الجن وز للقاض ث یج حی
ي    ، تجزئة الدلیل المقدم في الدعوى والذي طرح في الجلسة      ھ ف ئن إلی فیأخذ منھ ما یطم

  .)١(ھ ویطرح ما لا یطمئن إلیھ تكوین عقیدت

راف ة الاعت صود بتجزئ ائع  ، والمق تھم بوق راف الم ى اعت ة إل ستند المحكم أن ت
دقھا        ، وتطرح اعترافھ بالنسبة لوقائع أخرى وردت     ، معینة ى ص ئن إل م تطم ا ل . )٢(لأنھ

ي              ائع الت ى بعض الوق ة إل ون المحكم راف رك ن الاعت دول ع ة الع صد بتجزئ وبالتالي یق
  .ا المتھم دون الوقائع الأخرىعدل عنھ

ل     ن قب ر م ى تعتب صورة الأول ورتین ال ذ ص راف تأخ ن الاعت دول ع ة الع وتجزئ
ائع                ي بعض الوق راف ف ن الاعت تھم ع دول الم ة لع ان المحكم ة اطمئن ي حال المحكمة وھ
ل أي شمل             راف كام ن الاعت تھم ع دول الم ون ع ة یك ذه الحال ي ھ دون البعض الآخر وف

أما الصورة الثانیة وھي تعتبر من قبل المتھم وھي عدول . الاعترافجمیع الوقائع محل  
ائع الأخرى           ي بعض الوق ھ ف تمرار اعتراف ائع واس . المتھم عن الاعتراف في بعض الوق

  .وھذه الصورة یمكن اعتبارھا تجزئة للاعتراف ویمكن اعتبارھا تجزئة للعدول

                                                             
لمتھم التي قیلت في مناسبات متفرقة ولعلل مختلفة وجعلھا على أنھا  وتختلف التجزئة عن أقوال ا) ١(

ا           ، اعتراف بالتھمة  ا لا یقصده منھ اظ بم یلاً لألف ھ تحم ت حقیقت ا إذا كان د اعترافً لا یع ض  . ف  ١٣نق
 لسنة - ٦٤ الطعن رقم -النقض الجنائي .  ق٩ مجموعة أحكام محكمة النقض سنة ١٩٦٨مارس 

زء   -) مجموعة عمر (٢ مكتب فني - ١٩٣١-١-٨ة   تاریخ الجلس  - قضائیة   ٤٨ م الج م  - ١ رق  رق
  .١٨٦الصفحة 

لامة .  د) ٢( د س أمون محم صري  ، م شریع الم ي الت ة ف راءات الجنائی ي ، ٢ج، الإج ر العرب ، دار الفك
  .٢٠٥ص، القاھرة



 

 

 

 

 

 ١٠٤٥

ى     صورة الأول ة ال    ، فبالنسبة لل صدر تجزئ ة م ون المحكم راف    تك ن الاعت دول ع ع
  .وكأنھا أمام حالة من حالات تجزئة الاعتراف، وبالتالي یخضع الأمر لسلطتھا التقدیریة

ل             ن قب راف م ة الاعت ي تجزئ ة وھ صورة الثانی ستھدف ال ا ی أما التساؤل غالبًا م
تھم ي    ، الم ھ ف تمرار اعتراف ائع واس ض الوق ي بع راف ف ن الاعت تھم ع دول الم ي ع وھ

  .ىبعض الوقائع الأخر

ا       راف عمومً انوني     ، بالنسبة لتجزئة العدول عن الاعت ي أو ق ف فقھ د موق لا یوج
ي                  ال ف ا ھو الح راف كم ن الاعت دول ع ة الع أو حتى تطبیق قضائي یوضح إمكانیة تجزئ

راف ة الاعت ھ   ، تجزئ ي الوج ة ھ ل المحكم ن قب راف م ن الاعت دول ع ة الع ا أن تجزئ كم
  .محكمةالآخر من حالة تجزئة الاعتراف من قبل ال

تھم     ل الم ن قب راف م ن الاعت دول ع ة الع سبة لتجزئ ن بالن ن  ، ولك صور م لا یت
راف      ن الاعت دول ع وم     ، الناحیة العملیة قیام المتھم بتجزئة الع تھم أن یق ن للم ن یمك ولك

راف    ن الاعت دل ع ع أو یع ائع ویتراج بعض الوق رف ب أن یعت سھ ب راف نف ة الاعت بتجزئ
ون     ، ببعض الوقائع الأخرى   ا نك تھم      وھن ف للم س الموق ي نف ام صورتین ف راف  ، أم اعت

صلحة     ،ببعض الوقائع وعدول عن الاعتراف في بعض الوقائع      ن م یس م ك ل وإن كان ذل
  .ولكن الفرض قائم أیضًا بالنسبة لإمكانیة التجزئة، المتھم

صدق      دافع ال ائع ب بعض الوق ھ ب ي اعتراف تھم ف ستمر الم د ی ن  ، فق ع ع ویتراج
ر    ب، اعترافھ ببعض الوقائع   ا  ، داعي زوال الدافع الكامن وراء الاعتراف في بادئ الأم كم

ة      روابط الأسریة أو الاجتماعی تھم    ، لو كان الاعتراف واقع تحت تأثیر ال رف الم إن یعت ك
ثم یعدل عن اعترافھ فیما یخص الجانب الذي أخفاه بأنھا كانت ، بارتكابھ جریمة السرقة  

  . لأخوة والاعتبارات الأدبیةبالمشاركة مع شقیقھ الأكبر مراعاة لربطة ا

ون  ، أما بالنسبة لموقف القاضي الجنائي من تجزئة العدول       وھنا نقصد عندما یك
ا       ھ بھ ن اعتراف دل ع ا  . القاضي أمام وقائع استمر المتھم في اعترافھ بھا ووقائع ع فغالبً

ن      : الفرض الأول : ما نكون أمام فرضین    م ع ذي ت دول ال ي الع وھو أن یتشكك القاضي ف



 

 

 

 

 

 ١٠٤٦

ا  ، ومن ثم یطرحھ جانبًا ، ض الوقائع بع راف كلیً ا  ، ویركن القاضي الجنائي إلى الاعت وھن
راف      اني   . لا یستوجب على القاضي الجنائي سوى تسبیبھ لركونھ للاعت ا الفرض الث : أم

ائع                ي بعض الوق ھ ف ى اعتراف د عل أن أك تھم وورعھ ب صدق الم وھو اطمئنان القاضي ل
ائع     ي        فی، وعدل اعترافھ عن بعض الوق ة ف در والمكان س الق دول نف راف والع ون للاعت ك

ة              ، عقیدة القاضي  زول بالعقوب شفقة والن ة وال ین الرحم ى ع ي إل ك بالقاض دفع ذل د ی وق
  .خاصة إذا كانت الوقائع محل لاعترف لیست بقدر جسامة الوقائع محل العدول

ھ    ض الفق ھ بع ر عن ا عب ذا م بق    ، )١(وھ د س راف بع ن الاعت دول ع ن أن الع م
ر  ھ        ، افالاعت ي عدول تھم ف ذب الم ى ك یلاً عل ون دل د یك ل     ، ق س دلی ى العك ون عل د یك وق

سابق    ، صدق في ھذا العدول    زام       ، وكذب في الاعتراف ال ائي الت ي الجن ى القاض ع عل فیق
  .التیقن مما إذا كان الصادق ھو الاعتراف أم العدول عنھ

ضع  ، وفي جمیع الأحوال فإن العدول عن الاعتراف   سھ یخ سلطة  كالاعتراف نف  لل
ھ     ، التقدیریة للقاضي الجنائي   ھ  ، فلھ أن یأخذ بالاعتراف بالرغم من عدول صاحبھ عن ول

ھ       ، إذا تیقن بصدقھ وصحتھ، أن یأخذ بالعدول  وین عقیدت ي تك ة ف دلائل الكافی وفرت ال وت
ى        . بصحة ھذا العدول   ا عل د أحكامھ ي أح صریة ف وتطبیقًا لذلك قضت محكمة النقض الم

ة   من المقرر أن "أنھ   لطة مطلق ق      ، لمحكمة الموضوع س تھم بح اعتراف الم ذ ب ي الأخ ف
ین     ، نفسھ ن المتھم ق      ، وعلى غیره م ن أدوار التحقی ي أي دور م د     ، ف ھ بع دل عن و ع ول

ع            ، ذلك ة والواق ھ للحقیق ى صحتھ ومطابقت ت إل ى اطمأن ى      ، مت تند إل د اس م ق ان الحك وك
سة       ، اعتراف الطاعن بالتحقیقات   اره بالجل ن إنك ت ع ن     ف ، والتف اعن م ھ الط ا یدعی إن م

  .)٢("تناقض بین التعویل على اعترافھ وبین الالتفات عن إنكاره لا یكون لھ محل

                                                             
ام .  د) ١( سیس بھن ضائي  ، رم نفس الق م ال ن الآداب      ، عل د م ى مزی ة إل ق العدال سمو بمرف بیل ال س

  .٦٩ص، ١٩٩٨،  الإسكندریة–منشأة المعارف ، لمثالیةوا
  .٣٨٨ص، ٢٩٦٥٣رقم ، ٤٩س، مجموعة أحكام محكمة النقض، م٣/١٠/١٩٩٨ نقض ) ٢(



 

 

 

 

 

 ١٠٤٧

ن     ولكن ھل یعتبر عدم اطمئنان المحكمة للاعتراف بمثابة عدول عن الاعتراف م
  .قبل المتھم؟

ان     ا      ، الإجابة قطعًا لا فالاعتراف والعدول عنھ لا یفترض ر عنھم ن التعبی د م لا ب ف
ر ا  ص دوینھما وإثباتھم ائي ت ي الجن ى القاض تھم وعل ل الم ن قب ى ، احة م رص عل والح

  .)١(تسبیب الاعتراف أو العدول عن الاعتراف في حالة الركون إلى أیًا منھما

ع شروط صحتھ           ستوفیًا لجمی راف م وحي   ، وبطبیعة الحال إذا كان الاعت ي ت والت
دل       ، بالثقة بھ  ب      فإن المحكمة عادة تسأل المتھم الذي ع دول وأن تطل ذا الع بب ھ ن س  ع

رر        ، منھ تفسیر تصرفھ ھذا    ود ویق صیل یع ولماذا بعد أن اعترف وسرد كل الوقائع بالتف
دول  ، بأنھا غیر حقیقیة  إذ یجب على المتھم أن یبین سببًا جدیًا لعدولھ لكي یؤخذ ھذا الع

  .)٢(في الاعتبار

ن      تھم ولا یمك ل الم ن قب ا م د اعترافً صمت لا یع ا أن ال ن  كم دولًا ع صنیفھ ع ت
ات              ، الاعتراف ام جھ م أم ذي ت تھم وال راف الم ائي طرح اعت ي الجن اود القاض و ع كما ل

ھ  ى اعتراف د عل ة للتأكی ق أو النیاب ھ  ، التحقی ر باعتراف تھم أن یق ى الم ستوجب عل ل ی ب
صراحة بالقول أو الإشارة الصریحة التي تؤكد تسلیمھ بالاعتراف بشكل لا لبس فیھ ولا     

ا    م  غموض كم م أو أص تھم أبك ان الم و ك ي     . ل دأ الأصل ف ضوابط ترجع لمب ذه ال ل ھ وك
  .الإنسان البراءة

                                                             
أقوال " وتطبیقًا لذلك قضي بأنھ لا یكفي في الحكم الصادر بعقوبة في تھمة خیانة أمانة القول بأن    ) ١(

". صحة الواقعة مما یجوز معھ الإثبات بشھادة الشھودالمتھم في التحقیق تعد اعترافًا ضمنیًا منھ ب
نقض               ة ال سنى لمحكم ى یت راف حت ذا الاعت ا ھ ت منھ بل یجب أن تبین المحكمة الأقوال التي انتزع

شھود أو لا         شھادة ال ات ب ھ الإثب وز مع ال  . معرفة ما إذا كان یصح اعتباره اعترافًا ضمنیًا یج وإغف
 - قضائیة ٤٨ لسنة - ٣٧٥ الطعن رقم -النقض الجنائي . قضھذلك في الحكم یعد قصورًا موجبًا لن   

سة  اریخ الجل ي - ١٩٣١-١-٢٥ت ب فن ر (٢ مكت ة عم زء -) مجموع م الج صفحة - ١ رق م ال  رق
٢٢٤.  

  .٣٦٣ص،  اعتراف المتھم–مرجع سابق ، سامي صادق الملا. د ) ٢(



 

 

 

 

 

 ١٠٤٨

دول            ي الع وي ف ادي أو المعن راه سواء الم تھم للإك ضوع الم ولكن ھل یتصور خ
  .عن الاعتراف؟

تھم      راف الم لامة اعت ي أن  ، عرفنا أن من أكثر الدفوع التي تنال من صحة وس ھ
أما بالنسبة للعدول عن الاعتراف ، سواء المادي أو المعنوي الاعتراف كان ولید الإكراه     

ي         ، فالأمر تكتنفھ بعض الصعوبات    ون ف ا یك ا م راف غالبً ن الاعت دول ع فالطبیعي أن الع
ادي أو      ، مصلحة المتھم  راه سواء الم تھم للإك لذا یصبح من الصعوبة بمكان خضوع الم

  .المعنوي سواء من قبل السلطات المختصة أو من الغیر

ي بعض                 راف ف ن الاعت دول ع ى الع اره عل ولكن قد یتعرض المتھم للإكراه وإجب
ن        . الحالات ة م ي أي مرحل فمن المعروف أن المحكمة أجازت اعتراف متھم على متھم ف

ة         ، )١(مراحل التحقیق  ھ للحقیق ولو عدل عنھ  بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحتھ ومطابقت
ن        لذك یصبح ھناك إمكانیة لتعرض ال     . والواقع تھم الآخر أو م ل الم ن قب راه م تھم للإك م

  .لتحسین موقفھ من الاتھام، قبل ذویھ للعدول عن اعترافھ

ة  ، كذلك حالات الاعتراف المعفي من العقاب  كما ھو في حالة الاعتراف في جریم
تھم         ، الرشوة ول للم اء المكف ن الإعف تح  ، فالعدول عن الاعتراف یعتبر بمثابة تخلي ع وف

اه الإ   ق تج ة الطری ى       ، دان ة الرشوة حت ھ بجریم تھم بإعتراف سك الم ن تم د م م لاب ن ث وم
وي        ، یستفید من حالة الإعفاء    ادي أو المعن راه سواء الم ولكن من المحتمل تعرضھ للإك

ده      ، من باقي المتھمین في جریمة الرشوة    ة یعی ذه الحال ي ھ راف ف لأن العدول عن الاعت
  . البراءة معًا أو إدانتھم معًاإما حصولھم على، إلى نفس موقف باقي المتھمین

                                                             
 في التحقیقات متى اطمأنت إلیھ وتطبیقًا لذلك لمحكمة الموضوع أن تأخذ باعتراف متھم على متھم ) ١(

نقض . بل حتى لو عدل صاحبھ أمامھا في الجلسة، ووثقت بھ ولو لم یؤید ھذا الاعتراف بدلیل آخر
سة  ض . ٢٠٩ص، ٧٨ ق٤ س٢٦/١١/١٩٥١جل  .١٥٠ص، ٦٣ق، ٥ي، ٧/١٢/١٩٥٣نق

م     -النقض الجنائي    ن رق سنة  - ١٦٤ الطع سة   - قضائیة  ٢٣ ل اریخ الجل ب  - ١٩٧٧-٥-٢٤ ت  مكت
  .١٩٧ رقم الصفحة - ٢ رقم الجزء - ١٤فني 



 

 

 

 

 

 ١٠٤٩

ھ        ، أما الإعفاء المقرر في الجرائم الأخرى     ى تنبی ا عل أة إم ھ المكاف صد ب ذي یق ال
ا         رین معً ى الأم ا أو عل ، السلطات إلى الجریمة أو على تمكینھا من ضبط المساھمین فیھ

ن    عن اعترافھ أمام المحكمة لا یمنع المحكمة من إعفا– حینئذ  –فإن عدول المتھم     ھ م ئ
. طالما أن اعترافھ نبھ السلطات إلى الجریمة ومكنھا من ضبط المساھمین فیھا ، العقوبة

دول    ، وبالتالي لایتصور تعرضھ للإكراه في ھذه الحالة من بقیة المتھمین    ر للع ھ لا أث لأن
  .عن الاعتراف في عقیدة المحكمة

ة ي النھای ذي ، وف راف ال ن الاعت دول ع ذ بالع ة الأخ ى حتمی ص إل ام نخل تم أم  ی
راف           ، المحكمة ن الاعت ار ع ى بالاعتب راف ھو الأول ن الاعت دول ع ون الع ففي الغالب یك

ذاتھ نظرًا للظروف التي قد تحیط غالبًا بھ وتجعل من الاعتراف دلیل غیر مطمئن لعقیدة     
  . القاضي

ن     شاھد ع دول ال سبة لع نقض بالن ة ال ھ محكم ضت ب ا ق ك فیم ى ذل ستدل عل ون
ھ لا   "بقولھا . ئنانھا لھذا العدول وأخذه فى الاعتبار  الاعتراف ومدى اطم   وكان الأصل أن

د    یصح تكذیب الشاھد في إحدى روایاتھ اعتمادًا على روایة أخرى لھ دون قیام دلیل یؤی
شخص    ، لأن كلتا الروایتین مصدرھما واحد لھ اعتبار ذاتي واحد     ، ذلك ھ ال ا یقول ولأن م

ن           الواحد كذبًا في حالة وما یقرره صدقً      سھ م ھ نف ل ب ا تنفع ى م ا یرجع إل ة إنم ي حال ا ف
رى    ھ دون أخ ة ل ذ بروای ھ أن لا یؤخ تم مع ا یتح ة مم ل حال ي ك سھ ف ي تلاب ل الت العوام

وإذا ، صدرت عنھ إلا بناءً على ظروف یترجح معھا صدقھ في تلك الروایة دون الأخرى  
ة ا         ین رھب ة ب سة المحاكم ي جل ة ف ة المحكم ام ھیئ شاھد أم ول ال ان مث لال  ك ف وج لموق

ھ          صول من انون للح ي وضعھا الق ة الت قدسیة المكان محوطًا بالضمانات العدیدة المعلوم
ي         ھ ف دلي ب ا ی سئولیتھ فیم على الحقیقة الخالصة ذلك فیھ ما من شأنھ أن یشعر بعظم م
ذه                 ي ھ ھ وھو ف ل أن یفترض أن ي العق ھ ف صح مع ا ی ھ فیم ا أقوال آخر فرصة تسمع فیھ

ث           الحالة یكون أدنى إ    ي الحن ادى ف ؤثره ولا یتم ق فی ى الح ھ النزعة إل ب علی ى أن تغل ل
 عند اختلاف – إذا كان ذلك فإن اعتبار روایتھ الأولى –بیمینھ إذا كان قد حلفھا من قبل      



 

 

 

 

 

 ١٠٥٠

ل                 –روایتھ   ل لع ضیھ ب ا یقت ھ م ون ل ى لا یك ي الأول ا ھ شئ إلا لكونھ صحیحة لا ل  ھي ال
  .)١("ا الاعتبارشھادتھ أمام المحكمة تكون ھي الأولى لھذ

  

                                                             
  .٢٤/١/١٩٩٩ ق جلسة ٦٧ لسنة ٥٦٦طعن رقم  ) ١(

ا           - ى دلیلً ھ تبق ي فإن ي القضاء الجزائ ادا ف ر اعتم ي الوسیلة الأكث شھادة ھ ت ال ئن كان ا ول  وعمومً
ن الصعب تصور             ة، إذ م اد ذاتی ن أبع أن مشكوكًا فیھ دائمًا لما یشوبھ من ملابسات ولما یعتریھ م

لامة            ة وس دى دق یكون الشاھد قادرًا على تخلیص تصریحاتھ من بعدھا الذاتي المرتبط ضرورة بم
ة    ول دون إمكانی ور تح ي أم صیتھ وھ ة بشخ سیة المحیط ل النف ة بالعوام أثرًا لا محال ھ ومت حواس

دوره القبول بأن تكون شھادة الشاھد الواحد دلیل إدانة مقبولًا قانونًا خاصة إذ كان ھذا الشخص ب     
ة قضایا          اكم الزجری ى المح رض عل ا تع موضع اتھام في القضیة المشھود فیھا من طرفھ فكثیرًا م
ھ            لة ل ا أي ص ار، نافیً شبثًا بالإنك ھ مت ون فی ا المظن تندر أو تنعدم فیھا وسائل الإثبات، إذ یكون فیھ

ر       تھم آخ ي نفس    بالجریمة، ولكن ما یواجھ بھ ھذا المظنون فیھ ھو إتھام یفضي بھ ضده م ھ ف مع
القضیة أو محكوم علیھ في قضیة سابقة أوفي ملف آخر، كأن یصرح بأن المعني بالأمر قد شاركھ   
ي        ار ف رقة أو اتج ل أو س ة قت ر بجریم ق الأم واء تعل ا، س لي لھ ل الأص و الفاع ة أو ھ ي الجریم ف

ذا     ام  المخدرات أو غیر ذلك، فیكون الدلیل الوحید في الملف ضد الشخص المظنون فیھ ھو ھ  الإتھ
ي       أو التصریح الذي یدلي بھ متھم آخر، وھذه الحالات كثیرة الوقوع من الناحیة العملیة وخاصة ف
كالات       لال الإش جرائم المخدرات وھي تطرح على بساط البحث موضوعًا یكتسي أھمیة بالغة من خ

ول أو   التي یثیرھا على المستوى التطبیقي، فھل التصریح أو الإتھام، الذي یوجھھ متھم لآ    ر مقب خ
ي              ا ھ ده؟ وم ر ض تھم آخ ا م دلي بھ وال ی ى أق اءً عل خص بن دان ش وز أن ی ل یج ول؟ وھ ر مقب غی

تھم  " بشھادة"الطبیعة القانونیة لھذه الأقوال؟ وما ھو موقف القضاء والتشریع مما بات یعرف     م
جد فیھا على متھم أي نسبة أمر من متھم إلى متھم آخر خاصة وأن ھذه مسألة غیر مقننة إذ لا یو  

ى      تماع ال ن الإس ة م اكم الزجری ع المح سیة یمن ة التون راءات الجزائی ة الإج ي مجل اص ف ص خ ن
ا        ا واعتمادھ المتھمین كشھود في القضایا المعروضة علیھا، لھذا فإن فقھ القضاء یمیل الى قبولھ

ر     ل آخ ن أي دلی ردة ع ت مج و كان م      . ول ا رق ي قرارھ سوریة ف نقض ال ة ال رت محكم ا اعتب كم
ام       ٢٧/١٢/١٩٧١ تاریخ   ٤٥٣١/٣٥٠ امون لع ة المح رم   ). "٨٧ ص ١٩٧٢ مجل ف الج أن عط

، محمود داوود یعقوب. د". من متھم على آخر لیس بدلیل ولا یصلح وحده للحكم ما لم یؤید بغیره
  . شھادة متھم على متھم–مقال سابق 
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  الخاتمة
ي          ي ف ى قناعة القاض یدور موضوع البحث حول العدول عن الاعتراف وأثره عل

صریة   "المسائل الجنائیة     نقض الم ة ال ث    ". في ضوء أحكام محكم ة البح سد أھمی وتتج
دول               م الع ن ث راف وم ة الاعت یط بمكان دأت تح ي ب ى الإشكالیات الت ضوء عل اء ال ي إلق ف

ي      والعمل على   ، عنھ ل القاض م عم ب أن تحك ي یج التأكید على الضوابط الموضوعیة الت
راف     ن الاعت دول ع ك  ، الجنائي في تكوین قناعتھ سواء عند تقدیره للاعتراف أو الع وذل

ي               ع ف ق المجتم ي ح سد ف ذي یتج ة وال ة الجنائی من خلال تحقیق الھدف من وراء العدال
اقبتھم أمنھ واستقراره من خلالة ملاحقة الخارجین عن القا   ت    ، نون ومع س الوق ي نف وف

لال              ن خ تقرار م ن واس كفالة حق الانسان في سلامة بدنھ وتحقیق حریتھ وعیشھ في أم
راءة       سان الب ي الإن ة          . مبدأ الأصل ف ضمنت ثلاث ث ت لال خطة بح ن خ ك م ي ذل ق ل وتحق

صول صل الأول، ف ي الف ت ف ھ  : استعرض وین قناعت ي تك ائي ف ي الجن ة القاض دأ حری مب
وقسمتھ ، ن الإطلاق والتقیید باعتباره مبدأ أصیل یتمتع بھ القاضي الجنائي الشخصیة بی 

ائي        : المبحث الأول، إلى ثلاثة مباحث  ي الجن ة القاض دأ حری ضمون مب ي م ھ إل أشرت فی
ي         . في تكوین اقتناعھ   ة القاض دأ حری لاق مب ثم المبحث الثاني استوضحت فیھ حالات إط

ث الثالث حالات تقیید مبدأ حریة القاضي الجنائي وفي المبح، الجنائي في تكوین اقتناعھ
  . في تكوین اقتناعھ

ي         ھ ف دى حجیت راف وم ھ الاعت ت فی اني واستعرض صل الث ى الف ت إل م عرج ث
یح مفھوم    ، وقسمتھ إلي ثلاثة مباحث. المسائل الجنائیة  ى توض اشتمل المبحث الأول عل

ة        دعوى الجنائی ي ال اني    . الاعتراف وشروطھ ف ث الث م المبح ى      ،ث ھ عل ضوء فی ت ال  ألقی
راف  ة الاعت دیر قیم ي تق ائي ف ي االجن لطة القاض یح . س اني بتوض صل الث ت الف واختتم

  .القیود التي ترد على الاعتراف في المسائل الجنائیة من خلال المبحث الثالث

دول              ر الع ستعرضًا أث ث م صل الثال لال الف ن خ ھ م ثم اختتمت البحث بأھم مكونات
ي قناع راف ف ن الاعت ةع سائل الجنائی ي الم ي ف ث. ة القاض ة مباح ى ثلاث تمل عل ، واش
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اني . مفھوم العدول عن الاعتراف: استعرضت في المبحث الأول   دود  : وفي المبحث الث ح
راف          ن الاعت دول ع اء      . سلطة القاضي في تقدیر قیمة الع ث بإلق صل الثال ت الف م اختتم ث

وین قنا      ي تك راف ف ك     الضوء على مدى تأثیر العدول عن الاعت ائي وذل ي الجن عة القاض
  .من خلال المبحث الثالث

  :وفي النھایة خلصت إلى مجموعة من النتائج والتوصیات أعرضھا كالتالي

  :النتائج: ًأولا
ي    - التأكید على مبدأ حریة القاضي الجنائي في تكوین اقتناعھ باعتباره مبدأ أصیل ف

 .السیاسة الجنائیة الحدیثة
ن   لم یخلو مبدأ حریة القاضي ال      - د م جنائي من القیود التي تكبح جماح القاضي وتح

 .غلو استبداده عند تقدیره للحكم
الاعتراف   - یط ب ي تح صعوبات الت دد ال لال تع ن خ راف م ة الاعت ة وقیم ع مكان تراج

سواء من خلال عوامل التكنولوجیا الحدیثة ودورھا في عملیة الإثبات أو من خلال         
 .التشكیك في سلامة الاعتراف

دول            تساوي مكا  - در الع ة وق ع مكان ائي م ي الجن س القاض ي نف راف ف نة وقدر الاعت
 .عن الاعتراف

ا            - وم علیھ ي تق سفة الت ي الفل ة وھ سیاسة الجنائی ي ال راءة ف الأصل في الإنسان الب
 .العدالة الجنائیة في حالتي الاعتراف والعدول عن الاعتراف

ي         - ر ف ب دور كبی سانیة تلع ة والإن روابط الاجتماعی ت ال ا زال راف   م شكیل اعت  ت
 .المتھمین  أو العدول عن الاعتراف

ثانيا
ً

  :التوصيات: 
وین          - ي تك التأكید على التزام القاضي الجنائي بالقیود المفروضة على مبدأ حریتھ ف

واءً    تھم س ن الم سمعھا م ي ی وال الت ة الأق ھ لكاف ي أذنی تح القاض ى یف ھ حت اقتناع



 

 

 

 

 

 ١٠٥٣

بعینیھ الواسعتین إلى كافة الأدلة تعلقت بالاعتراف أو العدول عن الاعتراف وینظر  
 .التي تسانده في الاطمئنان لحكمھ

دوین    - ث ت ن حی تھم م یة للم ضمانات الأساس ة ال ائي بكفال ي الجن زام القاض الت
سبب                 م م دار حك سبیبھ وإص راف وت ن الاعت دول ع دوین الع سبیبھ وت الاعتراف وت

 .عن قناعة ویقین
ى شروط وضوابط         - ي عل ضاة المبن ار الق سن اختی ي    ح ل تقاض ا یكف موضوعیة بم

اكمتھم               ل مح ا یكف ل الھوى والجور بم ل عوام ن ك ضاة تجردوا م ام ق المتھمین أم
 .محاكمة عادلة

ن            - ضد م ي تع ة الت ات الحدیث ائل الإثب ة وس ى كاف م عل ضاة وإطلاعھ ف الق تثقی
 .الاعتراف كدلیل إثبات أو تعضد من العدول عن الاعتراف كدلیل إنكار

لقضاة بفلسفة السیاسة الجنائیة التي تقوم على مبدأ الأصل في التأكید على التزام ا -
سان     د الإن تھم وفق تعباد للم صدر اس ات م ون المحاكم ى لا تك راءة حت سان الب الإن

 .لحریتھ وسلامة بدنھ
ا               - ي ینظر بھ ة الت در والمكان نفس الق راف ب ن الاعت التزام القضاة بالنظر للعدول ع

 . للاعتراف

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 ١٠٥٤

  مراجع البحث
  
  :مؤلفات عامة: لاًأو

  :أحمد فتحي سرور. د -
  .١٩٨١، دار النھضة العربیة، الوسیط في شرح قانون الإجراءات الجنائیة -
  :أشرف توفیق شمس الدین. د -
دة   ، )المحاكمة والطعن( الجزء الثاني  –شرح قانون الإجراءات الجنائیة      - ة مزی طبع

 .ذكر دار النشردون ، ٢٠١٢، ومنقحة طبقًا لأحدث التعدیلات وأحكام القضاء
  :رؤوف عبید. د -
  . دون ذكر دار النشر، ١٩٨٣، ١٥ط، مبادئ الإجراءات الجنائیة -
  :رمسیس بھنام. د -
ة     ، علم النفس القضائي  - ن الآداب والمثالی د م ى مزی ة إل ، سبیل السمو بمرفق العدال

  .١٩٩٨،  الإسكندریة–منشأة المعارف 
  :سامي صادق الملا. د -
 .المطبعة العالمیة بالقاھرة، ١٩٧٥، نیةالطبعة الثا، اعتراف المتھم -
  :عبد الرؤوف مھدي. د -
 .دون ذكر دار النشر، ١٩٩٨، حدود حریة القاضي الجنائي في تكوین عقیدتھ -
  .٢٠٠٣، القاھرة، دار النھضة العربیة، شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائیة -
  :عدلي خلیل.د -
  .م٢٠٠٤، القاھرة، نیةدار الكتب القانو، اعتراف المتھم فقھًا وقضاءً -
  :فوزیة عبد الستار. د -
 .١٩٨٦، القاھرة، دار النھضة العربیة، شرح قانون الإجراءات الجنائیة -
 :مأمون محمد سلامة. د -



 

 

 

 

 

 ١٠٥٥

صري     - شریع الم ي الت ة ف راءات الجنائی ي ، ٢ج،  الإج ر العرب اھرة ، دار الفك ، الق
١٩٨٨.  

  :محمد زكي أبو عامر. د -
ة محا  - واد الجنائی ي الم ات ف ة الإثب ة عام اء نظری ة لإرس ة وعملی ة فقھی ة ، ول الفنی

 .دون ذكر سنة النشر، الإسكندریة، للطباعة والنشر
  :محمد فتحي/ مستشار -

ائي   ، محمد فتحي / مستشار - لاً   ، علم النفس الجن ا وعم شتمل  ، الجزء الأول  ، علمً الم
  .٣٤الطبعة ، ٤٠٦س، ١٩٦٩، على الدراسات النظریة لعلم النفس الحدیث

  :یب حسنيمحمود نج. د -
  .دون ذكر دار النشر، م١٩٨٨طبعة ، شرح قانون الإجراءات الجنائیة -
  :مصطفى مجدي ھرجھ. مستشار -
ة  - دفوع الجنائی اني –ال زء الث ة – الج راءات الجنائی ي الإج دفوع ف وعة ،  ال الموس

  .٢٠٠٢،  دار محمود للنشر–المكتبة القانونیة ، القضائیة الحدیثة
  :نبیل إسماعیل عمر. د -
ارف ، قاضي التقدیریة في المواد المدنیة والتجاریة     سلطة ال  - ، الإسكندریة ، دار المع

  .١٩٨٤، ١ط
  :ھلالي عبد اللاه أحمد. د -
ة       - ة   ، النظریة العامة للإثبات في المواد الجنائی ة   ، دراسة مقارن ضة العربی ، دار النھ

  . ١٩٨٧القاھرة 

  :رسائل علمیة: ثانیًا

  :إبراھیم إبراھیم الغماز. د -
 .١٩٨٠، رسالة دكتوراه جامعة القاھرة، ل إثبات في المواد الجنائیةالشھادة كدلی -
  :العطوي فاتح -



 

 

 

 

 

 ١٠٥٦

أطروحة لنیل درجة الماجستیر ، حجیة الاعتراف في تكوین قناعة القاضي الجزائي   -
وق   ي الحق ائي  –ف انون جن صص ق ضر   ،  تخ د خی ة محم سكرة –جامع ة – ب  كلی

  .٢٠١٣/٢٠١٤، الحقوق والعلوم السیاسیة
  :ماني فتحيسلا/ القاضي -
ضاء   ، الاعتراف في المادة الجزائیة    - ا للق ، مذكرة التخرج لنیل شھادة المدرسة العلی

  .٢٠٠٦ – ٢٠٠٣، الدفعة الرابعة عشر
  :طواھري اسماعیل. د -
ارن      - انون المق ي الق ة ف واد الجنائی ي الم ي ف صي للقاض اع الشخ ة ، الاقتن أطروح

  . ٢٠١٣/٢٠١٤، لجزائر جامعة ا– كلیة الحقوق –دكتوراه في القانون العام 
  :عبد الستار سالم الكبیسي. د -
ة      - اء المحاكم ل وأثن ة  ، ضمانات المتھم قب وراه  ، دراسة مقارن الة دكت اھرة ، رس ، الق

١٩٨١. 
  :مفیدة سویدان. د -
  .١٩٨٥، نظریة الاقتناع الذاتي للقاضي الجنائي، رسالة دكتوراه، القاھرة -
  :لؤي داود محمد دویكات -
انون الإج  - ي ق راف ف سطیني  الاعت ة الفل ة(راءات الجزائی ة مقارن ة ، )دراس إطروح

ام  انون الع ي الق ستیر ف ة الماج ل درج ا ، لنی ات العلی ة الدرس اح –كلی ة النج  جامع
  .٢٠٠٧،  فلسطین–الوطنیة في نابلس 

  :ھدى أحمد العوضي -
دائي         - ة   –استجواب المتھم في مرحلة التحقیق الابت الة   ،  دراسة مقارن أطروحة رس

  . مملكة البحرین–كلیة الحقوق ، ٢٠٠٩ یولیو، ماجستیر

  : مؤتمرات–مقالات : ثالثًا

  :أحمد فتحي سرور. د -



 

 

 

 

 

 ١٠٥٧

،  كلي دمنھور١١٧٩ المقیدة برقم ٢٠١٨ لسنة   ٢٤٣٣٣مرافعتھ في القضیة رقم      -
  . ١٤/١٢/٢٠١٨محكمة جنایات دمنھور في 

  :أحمد لطفي السید مرعي. د -
ى مر       - ھ عل وین عقیدت ة   ھیمنة مبدأ حریة القاضي في تك ة المحاكم وفمبر  ١٩، حل  ن

٢٠١٦. 
  :باسم رمزي معروف ذیاب -
اة ، سلطة القاضي في تقدیر قیمة اعتراف المتھم      - دد  ، جریدة الأمن والحی ، ٣٥١الع

  .ھـ١٤٣٢
  :محمد حامد فھمي.  د–حامد فھمي بك . أ -
ة    - واد المدنی ي الم ام ف سبیب الأحك صاد ، ت انون والاقت ة الق سة  ، مجل سنة الخام  –ال

 .م١٩٣٥ نوفمبر سنة ،العدد السادس
  :عادل مستاري. د -
العدد ، مجلة المنتدى القانوني، دور القاضي الجزائي في ظل مبدأ الاقتناع القضائي -

اة      ، الخامس ة للمحام اءة المھنی سكرة      ، قسم الكف ضر ب د خی ة محم ر  ، جامع دون ذك
 .سنة النشر

 :عبد االله قاسم العنزي -
تھم      - ى الم تھم عل ھادة الم ول ش دم قب ایو  ٤، ع رأي  ، ٢٠١٧ م دة ال ة  –جری  مك

 : على الرابط. المكرمة
https://makkahnewspaper.com/article/601952/ 

  :عمار عباس الحسیني. د -
، مجلة الكلیة الإسلامیة الجامعة،  دراسة مقارنة–اعترافات المتھم وأقوالھ الكاذبة   -

  .٢٠٠٩، ٨ع، ٣مج
  :فیصل السعیدي -
صري  الإثبات الجنائي ومبدأ حریة اقتناع الق   - انون الم د  ، اضي الجنائي وفق الق معھ

 .٢٠١٣ مایو ٢٤، عدن العالي لتأھیل صناع القرار



 

 

 

 

 

 ١٠٥٨

 :كریمة مصلي -
ائق  …اعتراف متھم على آخر       - ة بالوث وفمبر  ٧، إدان صباح   – ٢٠١٨ ن ة ال  – جری

  . المغرب–نسخة إلكترونیة 
  :كمال المغربي -
اع         - ة والاقتن دى ا ، حریة القاضي الجنائي في تقدیر الأدل ـامي   المنت ـانوني للمحــ لقــ

  .١١/٧/٢٠١٠، عصــــام البــــاھلي
 :لرید محمد أحمد. د -
ة    - ة العادل مانة للمحاكم دفاع ض ق ال رام ح ة   ، احت ات الاجتماعی ة للدراس الأكادیمی

 .٢٠١٨ینایر ، ١٩العدد ،  قسم العلوم الاقتصادیة والقانونیة–والإنسانیة 
  :محمد علي السالم عیاد الحلبي. د -
ة القا - ت  حری صر والأردن والكوی وانین م ي ق ذاتي ف اع ال ي الاقتن ائي ف ي الجن ، ض

ت   ، مجلة الحقوق  ي   –جامعة الكوی شر العلم س الن بتمبر  ،  مجل ج ، ٢٠٠٧س ، ٣١م
  .٣ع
  :محمد فودة/ المستشار الدكتور -
 دیسمبر ١٩الجمعة ، مبدأ الاقتناع القضائى الحر للقاضى الجنائى وحقوق الإنسان     -

 .جریدة الدستور، ٢٠١٤
 :محمود داوود یعقوب. د -
  .http://eastlawsacademy.com: على الرابط. شھادة متھم على متھم -
  :معتز مصطفى محمود فراج. أ -
ة  - دعوى الجزائی ي ال راف ف بتمبر ٢٤، الاعت ت ، ٢٠١٦ س اة ن ع المحام  –موق

  . المحامین العرب
  :ممدوح خلیل البحر. د -
انون  ، انیةنطاق حریة القاضي الجنائي في تكوین قناعتھ الوجد  - مجلة الشریعة والق

  .م٢٠٠٤یونیو ،  العدد الحادي والعشرون–
 :نضال یاسین الحاج حمو. د -



 

 

 

 

 

 ١٠٥٩

 دراسة تحلیلیة تأصیلیة في ضوء التشریع البحریني –مبدأ اقتناع القاضي الجنائي  -
وق   ، مجلة كلیة القانون للعلوم القانونیة والسیاسیة    ، والمقارن ة الحق ة  –كلی  جامع
  .رین البح–المملكة 

 :یوسف بنباصر. د -
ضائیة     - ة والق ة القانونی ي المنظوم راف ف وقي للاعت ور الحق وعة ، التط الموس

اث      ، القانونیة للقاضي یوسف بنباصر    ة والأبح ات القانونی ة للدراس سلة متكامل سل
 .المملكة المغربیة، ٢٢/٢/٢٠٠٦، القضائیة

  :نیة صحف ومواقع إلكترو– منتدیات - دوریات –مجلات علمیة : رابعًا

ة    –الأكادیمیة للدراسات الاجتماعیة والإنسانیة     - صادیة والقانونی وم الاقت سم العل ،  ق
 .٢٠١٨ینایر ، ١٩العدد 

وق   ، مجلة كلیة القانون للعلوم القانونیة والسیاسیة     - ة الحق ة   –كلی ة المملك  – جامع
 .البحرین

انوني  - دى الق ة المنت امس ، مجل دد الخ اة ، الع ة للمحام اءة المھنی سم الكف ة ،ق  جامع
 .دون ذكر سنة النشر، محمد خیضر بسكرة

انوني  - ل الق دى التكام ائي ،  منت ات الجن ي الإثب راف ف رابط.  الاعت ى ال :                          عل
https://www.lawintegration 

 .٢٠٠٧سبتمبر ،  مجلس النشر العلمي–جامعة الكویت ، مجلة الحقوق -
 .م٢٠٠٤یونیو ، دي والعشرون العدد الحا–مجلة الشریعة والقانون  -
 .١٩٣٥نوفمبر سنة ،  العدد السادس–السنة الخامسة ، مجلة القانون والاقتصاد -
ة   ، الموسوعة القانونیة للقاضي یوسف بنباصر     - ات القانونی سلسلة متكاملة للدراس

  .المملكة المغربیة، ٢٢/٢/٢٠٠٦، والأبحاث القضائیة
 .٢٠٠٩ ،٨ع، ٣مج، مجلة الكلیة الإسلامیة الجامعة -
 .مجلة المحاماة -
 .  المحامین العرب–موقع المحاماة نت  -



 

 

 

 

 

 ١٠٦٠

  .١١/٧/٢٠١٠، المنتدى القـــانوني للمحـــامي عصــــام البــــاھلي -
 .جریدة الدستور -
  . المغرب– نسخة إلكترونیة –جریة الصباح  -
 . مكة المكرمة–جریدة الرأي  -

  :تشریعات وقوانین: خامسًا

 .١٩٥٠ لسنة ١٥٠صري رقم قانون الإجراءات الجنائیة الم -
 .١٩٤٨ لسنة ١٣١قانون المدني المصري رقم  -
 .١٩٣٧ لسنة ٥٨قانون العقوبات المصري رقم  -
 .١٩٦٨ لسنة ٢٥قانون الإثبات المصري رقم  -
 . فى شأن تنظیم السجون١٩٥٦ لسنة ٣٩٦قرار رئیس الجمھوریة بالقانون رقم  -
  .١٩٦١ة  لسن٩قانون أصول المحاكمات الجزائیة الأردني رقم  -

  :أحكام قضائیة: سادسًا

 .مجموعة أحكام محكمة النقض المصریة -
 .مجموعة القواعد القانونیة المصریة -
 .قضاء محكمة التمییز الأردنیة -
 .قضاء محكمة التمییز اللبنانیة -
 .قضاء محكمة النقض السوریة -

 


